سلسلة نصوص ترائثية للباحثين )١07(‏ 


ل يقل يه أمد 


ني 


في كتب اللغة والنحو والادب والمعاجم 


و اوس بركرو كران 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





.١‏ "ذكر القسم الأول من التصريف: 
باب: تبيين الحروف الزوائد والأدلة التى يتوصل كنا إلى معرفة زيادتما من أصالتها 
وَإنما بدأنا بمذا القسم؛ لأن يبنى عليه معرفة التصغير والتكسير اللذين جرت عادة 
النحويين بذكرهماء قبل الخنوض في علم التصريفء ومعرفة كثير من الأسماء التي لا 
تنصرف أيضاء نحو الأسماء التي امتنع صرفها؛ لكوتما على وزن الفعل الغالب أو 
المختصء أو لزيادة الألف والنون في آخرها؛ إذ لا يوصل إلى معرفة الزيادة والوزن إلا 
أما الأدلة التى يعرف كا الزائد من الأصلى فهى :١‏ الاشتقاق»” والتصريفء والكثرة» 
واللزوم» ولزوم حرف الزيادة البناء وكون الزيادة لمعنى, والنظير» والخروج عن النظير» 
والدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير. 
أما الاشتقاق منها فينقسم إلى قسمين: اشتقاق أصغرء واشتقاق أكبر. 
أما الاشتقاق الأكبر هو عقد تقاليب الكلمة كلها على المعنى واحد, نحو ما ذهب 
إليه [أبو الفتح] ‏ بن جني من عقد تقاليب 
"القول"؛ الستة على منى الخفةه. ول يقل به أحد من النحويين إلا أبا الفتح. وحكى 
هو عن أبي علي" أنه كان يأنس به في بعض الأماكن7. والصحيح أن هذا النحو 
من الاشتقاق غير مأخوذ به؛ لعدم اطراده» ولما يلحق فيه من التكلف لمن رامه. 


.351 988 م: "هي". وانظر شرح الشافية ؟:‎ ١ 

؟ علق عليه أبو حيان في حاشية ف»ء بذكر مذاهب العلماء في الاشتقاق» ملخصة 
من كتاب "اشتقاق أسماء الله الحسنى", لأبي القاسم الزجاجي. وانظر ص2757 771 
من ابن عصفور والتصريف. 





سنة» وتوقي سنة 9957. معجم الأدباء 1١57‏ 385. 
م: قول. 
ه في حاشية ف أن ذلك هو الخفة والسرعة. وانظر :١‏ ه» .١*‏ 
5 وهو أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد النحوي. توفي سنة 171". تاريخ بغداد 1: 
31. وهو شيخ ابن جني. 
ل ااخضائص 1 
م كذاء بزيادة لام التقوية قبل المفعول به.." )١(‏ 

"قول "قات ماحد " أي: في باب الجمع الأقصى الذي بعد ألفه حرفان قوله " 
وليس مفردها كذلك " أي: ليس بعد ألف مفرده همزة بعدها ياء» احتراز عن نحو 
شَائيَةٍ وَشْوَاءٍ من شَأَوْتُ أو شِفْتُ» وإنما شرط في قلب همزة الجمع ياءً ويائه ألفاً أن 
لا يكون المفرد كذلك, إذ لو كان كذلك لترك في الجمع بلا قلب» ليطابق الجمع 
مفرده» ألا ترى إلى قوم في جمع خُبْلى: حبَال وف جمع إِدَاوَة: أَدَاوَى )١(‏ » وفي 
جمع شائيه: شَوَاءِ تطبيقاً للجمع بالمفرد؟ وسيبويه لا يشترط في القلب المذكور أن لا 
يكون المفرد كذلك» بل يشترط فيه كون الهمزة في الجمع عارضة؛ فقال بناء على هذا: 
إن من ذهب مذهب الخليل في قلب الهمزة في هذا الباب كما في شَوَاعَ (؟) ينبغي 
لظام راف كاه وجا اا عر سم مر كاد ايده 
على مذهب الخليل هي التي في الواحد» وليست عارضة وإنما جعلت العين التي أصلها 
الواو والياء طرفاء هذا كلامه؛ ومن لم يذهب مذهب الخليل من قلب الهمزة إلى موضع 
اللام يقول: جَايَا وَسَوَايَا فإن قيل: يلزم سيبويه أن يقول في جمع شائية من شئت: 
شواياء لأن الهحمزة في الجمع عارضة عنده» كما هي عارضة في المفرد قلنا: إنه أراد 
بعروضها في الجمع أتما لم تكن في المفرد همزة» وهمزة شّوَاءٍ من شئت كانت في المفرد 
أيضاً همزة» فلم تكن عارضة في الجمع بهذا التأويل ويلزم الخليل أن يقول في جمع 
خطيئة: حَطَاءٍ بناء على شرط سيبويه» إذ ال حهمزة على مذهب الخليل غير عارضة في 


)١(‏ الممتع الكبير في التصريف» ابن عُصْقُور ص/4" 





الجمع؛ ولم يقل به أحد: فظهر أن الأولى أن يقال: الشرط أن لا يكون المفرد كذلك» 
حتى يطرد على مذهب الخليل 


)1(".)( ص ؟5؟)‎ ١ أنظر (ج‎ )١( )2١ ص‎ ١ أنظر (ج‎ )١( 

. الحم فيه» ول يختلفوا فيه» وإِنما اختلفوا في مفرده هل هو عَيّل أم عَيَّال؟ وحمله على أنه 
جمع غيل - بكسر المعجمة - وهي الأجمة لم يرد ول يقل به أحد هذاء وقد أورد 
سيبويه في باب جمع التكسير فيما كان على ثلاثة أحرف وتحركت جميع حروفه؛ أنشده 
وقال: " فعل به ما فعل بالأسد حين قالوا: أسْد ' قال الأعلم: ' الشاهد فيه جمع 
رهق قركيا هع آلهة عق أفل لأنهااستساريان ف تعده التروق شرك جزيعياء 
وحَرّكَ الميم بالضم إتباعاً للنون في الوقف " انتهى. 
وحمله الجوهري على أنه مخفف من نمور» وصحف عيائيل بتماثيل» قال: " الثّمر سبع» 
والجمع نمور» وقد جاء في الشعر تمر وهو شاذ ولعله مقصور منهء قال: * فِيهَا تَائِيلُ 
أَسُودٍ ومْ * " وقد نبّه على تصحيفه ابن بري في أماليه» والمشهور أن أسوداً وما بعده 
بالرفع» قال الأعلم: والاسود بدل من عيائيل وتبين لماء قال ابن السيرافي: 
والذي في شعره أسودٍ مجرورة بإضافة عيائيل إليه» وقال صدر الأفاضل: " أسودٌ بالرفع 
عطف بيان لعيائيل» ويروى بالجر بإضافة عيائيل إليه إضافة بيان» وقال العيني: هو 
من إضافة الصفة إلى موصوفها على قول ابن السيرافي وأقول: هذا جميعه على تقدير 
عياييل جمع عَيَّال بمعنى المتبخترء ويلزم منه أن يكون عيايبل بياءين دون همزء كما 
تقدم عن سفر السعادة» وأما على قول من جعله جمع عَيّل واحد العيّال فالمراد به 
أولاد الأسُود والنمور إن روي بجر ما بعد عيائيل. 
وإن روي بالرفع فالمراد بعيائيل نفس الأسُود والنمور» وفيه ركاكة لا تخفى» والجر هي 
الرواية الجيدة» والأجمة إذا كان فيها أولادها تكون أحمى من غيرهاء وضمير " فيها 
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:. "المذكور للضرورة " هذا كلامه. 
وهو ناشئ من قراءته قَمَاءة على وزن فعالة بسكون الميم والمحمز على وزن فَعْلَة و 
الم 
قال ابن المستوقي في شرح أبيات المفضل: البيت من قصيدة اق بن رَبَّانَ النهابى 
من طيئ» وهو إسلامي» ومطلعها: تَذَكَوِتَ خيّ وَاغْترَاكَ حَيَافًا * وَعَيْهَاتَ خْي ليس 
يُرْجَى وصَافًا وقد أورد أبو تمام منها بيتين )١(‏ في أوائل الحماسة» وهما: مَلَمَا أَيْنَا 
لفح مِنْ بَطْنٍ حَائلٍ * بحيث تلاقى صلحها وسيالها دعوا لنزار وانتمينا لطئ * 
كأسْدٍ الشَرَى إِْدَامُهَا وَنَِاكَا وأنيف - بضم الهمزة وفتح النون -: مصغر أنفء ورَبّان 
بالزاي المعجمة 
وتشديد الموحدة, ونَبّهَانَ بفتح النون وسكون الموحدة. 
وأنشد الشارح الحقق من (الكامل) : عَنْ مُبْرِقَاتِ ِالْمرِينَ وَتَبْذُه * الأَكُفٌ اللأّمِعَاتَ 
سُوْرٌ وتقدم شرحه في الشاهد الثالث والستين من هذا الكتاب. 


وأنشد بعده - وهو الشاهد الحادي والثمانون بعد المائة -: (من الكامل) ١/١‏ - 


2 يه 2 2< ع 
قَدَ كَانَ قَوْمُكَ عحْسْبُوتَكَ سيّداً * وَإِخَال أنك سيد مغيون 


)١75 :١( ذكر أبو تمام عشرة أبيات من هذه الكلمة» انظر شرح التبريزي‎ )١( 
00" 5 


. 'عن ثبات علم» وطمأنينه نفس» ولم يرجموا بالظن كغيرهم. وهو معترض من جهة أن 


دخول الواو على الصفة لم يقل به أحلد من النحوبين. 

وأما قوله تعالى وأبكارا فليس من هذا الباب» لأن الواو فيه عاطفة؛ ولابد من ذكرهاء 
لأنما بين وصفين لا يجتمعان في محل واحد. 

وأما قوله تعالى وفتحت فقال أبو علي وغيره: هي واو الحال» والمعنى: حتى إذا جاؤوهاء 


وقد فتحت. أي: جاؤوهاء وهي مفتحة, لا يوقفون. وهذا قول المبرد أيضا. وقيل: إن 
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أبواب جهنم لا تفتح» إلا عند دخول أهلهاء وأما أبواب الجنة فيتقدم فتحهاء بدليل 
قوله تعالى " جنات عدنء مفتحة طم الأبواب ". وجواب إذاء على هذا القول» 
محذوف» تقديره بعد خالدين» أي: نالوا المنى» ونحو ذلك. حذف للتعظيم. وقيل بعد 
أبواماء أي دخلوها. وقيل: الجواب قال لمم والواو مقحمة. وتقدم قول من جعل 
فتحت هو الجواب» والواو مقحمة. والله أعلم.." (1) 

. "قلت: الظاهر أنه لازم وقيل: إنه على طريق الأحسنية. 


فنبه على أنه لا بد من إضافة النفس والعين إلى ضمير المؤّكد» مطابقا له في الإفراد 
والتذكير وفروعهماء وتمثيل ذلك سهل. 

ثم قال: 

واجمعهما بأفْعْل إن تبعا ... ما ليس واحدا تكن مُتَبِعا 

نما قال: بأفعْل احترازا عن جمع الكثرة» فإنه لا يؤكد بنفوس ولا عيون. وهو أولى من 


قوله في التسهيل: جمع قلة 2١‏ فإن عينا جمع على أعيان ولا يؤكد به. 

وشخمل قوله: "ما ليس واحدا" المثنى نحو: " قام الزيدان أو الهندان أنفسهما", والجمع 
نحو: "قام الزيدون أنفسهم والهندات أنفسهن". 

وترك الأصل في المثنى كراهة اجتماع تثنيتين» وعدل إلى الجمع؛ لأن التثنية جمع في 
المعنى. 


تنبيه : 
قال الشارح بعد ذكره أن الجمع في المثبى هو المختار: ويجوز فيهما أيضا الإفراد والتثنية. 


ووهم 2 ذلك؛ إذا لم يقل به أحد من النحويين. 


وكان الناظم أشار إلى منع الإفراد والتثنية بقوله: "تكن متبعا", ثم انتقل إلى النوع الثاني 


١ الجنى الداني في حروف المعاني» ابن أم قاسم المرادي ص/59‎ )١( 





من نوعي التأكيد ا معنوي» فقال: 
وَكُلا اذكر في الشمول وكا ... كِلْنًا جميعا بالضمير مُوضّلا 


المبويل ضاي" 10 

. "وقال الغزاليي في المنخول: قال قائلون: اللغاث كلّها اصطلاحية إذ التوقِيفُ يثبت 
بقولٍ الرسول عليه السلام ولا يُفُهم قوله دون ثبوت اللغة. 
وقال آخرون: هي توقيفية إذ الاصطلاحٌ يعرض بعد دعاء البعضّ بالاصطلاح ولا بد 
من عبارة يُفْهَمِ منها قصدٌ الاصطلاح. 
وقال آخرون ما يُفْهَمُ منه: قصدٌ التَوَاضّع توقيفي دون ما عَدَاه ونحنُ نجوز كوتًا 
اصطلاحية بأن يحَرّكٌ الله رأمن واحدٍ فيفهم آخرٌ أنه قصدّ الاصطلاح. 
ويجوز كوتما توقيفية بأن ينبت الرب تعالمى مراسم وخطوطا يفهمٌ الناظر فيها العباراتٍ 
ثم يتعلّم البعضُ عن البعض. 
وكيف لا يجوز في العقل كلٌ واحدٍ منهما ونحن نرى الصييّ يتكلم بكلمة أبويه ويفهم 
ذلك من قرائن أحوالهما في حالة صِعّْره فَإدّنْ الكل جائرٌ. 
وأما وقوعٌ أحد الجائزين فلا يستدرك بالعقل ولا دليل في السمع وقوله تعالى: لإوَعَلُمَ 
آدَمَ الأَْمَاءَ كُلَّهَاكه ظاهرٌ في كونه توقيفيا وليس بقاطع ويحْتَم ل كوتُما مصطلحا عليها 
من خُلق الله تعاللى قبل آدم. 
انتهى. 
وقال ابن الحاجب في مختصره: الظاهرٌ من هذه الأقوال قول أبي الحسن الأشعري. 
قال القاضي تاج الدين السبكي في شرح منهاج البيضاوي: مَعْنى قولٍ ابن الحاجب: 
القول بالوفّفٍ عن القَطْع بواحدٍ من هذه الاحتمالات. 
وترجيخح مذهب الأشعري بغلبّة الظن. 
قال وقد كان بعش العتفاء يقول: إن "هذا الذي قاله إززة الشاحبي ننفة م يقل 


97/8/75 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» ابن أم قاسم المرادي‎ )١( 
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به أحدٌ لأن العلماءَ في المسألة بين متوقّفٍ وقاطع بمقالته فالقولٌ بالظهور لا قائل به. 
قال: وهذا ضعيف فإن المتوقّف لعدم قاطع قد يرجح بالظن ثم إن كانت المسألةٌ ظئْية 
اكثفي في العمل بها بذلك التّرجيح وإلا توقف عن العمل بما. 

ثم قال: والإنصافُ أن الأدلة ظاهرةٌ فيما قاله الأشعري. 

فالمتوقف إن توقّفَ لعدم القَطّع فهو مصيب وإن ادّعى عدم الظهور فغيرُ مصيب. 
دلانهى لطن اللا :قاد به تجراعة ون اللنا خرن معي ااي نت اللدين .ين ف اليد 
في (شرح العنوان) . 

وقال في رفع الحاجب: اعلم ان للمسألة مقامين: أحدهما الجوارٌ فمن قائل:." )١(‏ 
"م - التوكيد 

أي هَذًا مبحثه وَهُوَ مصدر وكد والتأكيد مصدر أكد لُعَتَانِ قَالَ ابن مَالك وَهُوَ تابع 
يفُصد به كون الْمَمْبُوع على ظاهره وَهُوَ قِسْمَانٍ فَالأول معنوي بِالْمَاظَ محصورة فلا 
ل ل ار ل ا 
النشيّان التّمس والْعين بمعْنى الذَّات مضافين لضمير الْمُوكْد المطابق لَهُ في الْإفْرَاد 
والتذكير وفروعهما تَحُو جَاءَ زيد تفسه وَهِنْد تفسهًا والزيدان أو الحندان أنفسهمًا 
والزيدون أنفسهم وال هندات أَنْفْسهنّ ون أكد مثنى فجمعهما أَقُصح من الْإِفْرَادكَمَا 
تقدم ويجوز الزيدان نفسهما بِالْإفْرَادٍ جوز ابْن مالك وولده تثنيتهما فَيْقَال نفساههما 
وَمنع ذَلِكْ 0 حَبّان وَقَالَ إن غلط م يقل به أحد من النَحْوِيين وا مء منع أو قل 
لكراهة الجتماع تننيتين فيمًا هُوَ كالكلمة الْوَاحِدَّة واختير تير الجمع على الْإقْرَاد لذن الثْييّة 
ع لق د كدان كإنا ضدو رن كاد مسغتزا أو ياززا إلا يفناضل عا و 


ىو عه إن 


07 تركه يودي إلى اللبس 
لاي ل ل ا 
عميت ودورت رقزل (قنا) عفان اهيز نا 


على ضعف (قَامُوا أنفسهم) وأشرت ب (فاصل ا) ! 


؟7/١ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء الجلال السيُوطي‎ )١( 





نيجوز (هَلْمٌ لكم أنفسكُم) بلا خلاف احْتِقَاء بفضل (لكم) ويجوز جرهما أي التّفس 
وَالْعين بالْباء الرَائِدَة نَحُو جاء زيد نفس أو بعيْنه وجعل من تعضهم لإيتَرئَض 
بأنْمُسِهِنٌ4 [الْبَمَرَة: +؟1] ولا يجوز ذَلِكِ في غَيرهًا من أَلْمَاظ التأكيد." )١(‏ 

. "تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن» وأما قوله: لإفابعثوا أحدكم بورقكم# 
إلى قوله: #وليتلطف* إنما عطف بالواو لانقطاع نظام الترتيب» لأن التلطف غير 
مترتب على الإتيان بالطعام المترتب على النظر فيه المترتب على التوجيه في طلبه 
المترتب على قطع الجدال في المسألة عن مدة اللبث وتسليم العلم لله تعالى وم أقسام 
حروف العطف: 
قسم يشرك بين الأول والثاني في الإعراب والحكم وهو: الواو والفاء و (ثم) و (حتى) 
وقسم يجعل الحكم لأحدهما لا بعينه وهو: (إما) و (أو) و (أم) وإذا قصد الإخبار 
عن تساوي الوصفين فإن ذكرا اسمين يفصل بينهما بأداة الجمع وهي الواو» وإن ذكرا 
فعلين بفصل بينهما بأداة الفرق وهي (أو) وقد ذكر النحاة أنه يجوز تقديم المعطوف 
بالواو» والفاء و (ثم) و (أو) و (لا) على المعطوف عليه في ضرورة الشعر بشرط أن 
لا يتقدم المعطوف على العامل 
وأما تقديم التأكيد والبدل في السعة على المتبوع والعامل جميعا فمما م يقل به أحد 
والعطف على معمول الفعل لا يقتضي إلا المشاركة في مدلول ذلك الفعل ومفهومه 
الكلي لا الشخصي لمعين متعلقاته المخصوصة فإن المشاركة في مفهومه الشخصي 
موكول إلى القرائن ولما كانت قضية العطف المشاركة في الحكم كان العطف على الثنيا 
ثنيا كما في قوله: لفلان علي ألف درهم إلا مائة درهم وعشرون دينارا 
وقد يعطف عامل حذف وبقي معموله معطوفا على معمول عامل آخر يجمعهما 
معنى واحد مثل: علفتها تبنا وماء باردا 
[أي: وسقيتها ماء باردا] والمعنى الجامع بينهما الإطعام ومثل قوله: ونججن الحواجب 
والعييونا 


١55/7 همع الموامع في شرح جمع الجوامع» الجلال السّيُوطي‎ )١( 





أي: وكحلن العيوناء والجامع التحسين وفي كل موضع يحسن السكوت على ما قبل 
(أو) فالعطف ب (أو) » وإن لم يحسن فالعطف ب (أم) 

وعطف الفعل على اسم الفاعل جائز إذا كان اسم الفاعل معرفا باللام فيها معنى 
الذي كقوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا» 


وعطف الشيء على مصاحبه نحو: إفأنجيناه وأصحاب السفينة." )١(‏ 

٠‏ . "والأكل والأكلء بالفتح والضم) 
وقيل: المصدر موضوع الحديث من حيث اعتبار تعلقه بالمنسوب إليه على وجه 
الإيمام» ولهذا يقتضي الفاعل والمفعول» ويحتاج إلى تعيينهما في استعماله 
واسم المصدر موضوع لنفس الحدث من حيث هو بلا اعتبار تعلقه بالمنسوب إليه في 
الموضوع له وإن كان له تعلق في الواقع» ولذلك لا يقتضي الفاعل والمفعول» ولا يحتاج 
إلى تعيبنهما 
وقيل: الفعل مع ملاحظة تعلقه بالفاعل يسمى مصدراء ومع ملاحظته بالأثر المترتب 
عليه يسمى اسم المصدر والحاصل بالمصدر 
وقال بعضهم صيخ المصادر تستعمل إما في أصل النسبة ويسمى مصدراء وإما في 
الميئة الحاصلة بما للتعلق» معنوية كانت أو حسية كهيئة التحركية الحاصلة من الحركة 
فيسمى الحاصل بالمصدر 
والحاصل بالمصدر قد يسمى أيضا مصدرا أشار إليه التفتازاني في " التلويح " 
(وقال الشيخ بدر الدين بن مالك: اعلم أن اسم المعنى الصادر عن الفاعل ك 
(الضرب) أو القائم بذاته ك (العلم) ينقسم إلى مصدر واسم مصدرء فإن كان أوله 
ميما مزيدة وهي لغير مفاعلة كالمضرب وا محمدة أو كان لغير الثلاثي كالغسل والوضوء 
فهو اسم المصدرء وإلا فهو المصدرء فعلى هذا المعجزة اسم للمصدر الذي هو العجز) 
والمصدر لا يكون مقول القول 
وغيارة: " الكشباف " العبادة لا تقال وعبارة ابن المنير: لم تقل العبادة 


)١(‏ الكليات» أَبُو البتقاء الكفوي ص/5.> 





والمصدر المعرف باللام وإن جاز عمله في الظرف بلا تأويله بالفعل لكن إنما يجوز فيما 
إذا لم يتخلل بينهما فاصل كما في قولك: نويت الخروج يوم الجمعة وأما إذا تخلل كما 
في قوله تعالى: #وكتب عليكم الصيام إلى قوله: «إأياما معدودات» فلا يجوز بناء 
على أن المصدر عامل ضعيف لا سيما إذا أسند تأويله بالفعل بدخول لام التعريف 
عليه» فلا تسري قوته إلى ما وراء الفاصل» لكن المظنون من كلمات النحاة جواز 
عمله في الظروف المتقدمة للاتساع فيها ولوجود رائحة الفعل في المصادر» وكذا جوزوا 
عمله في الظروف المتأخرة ولو تخلل بينهما فاصلء لأنهم وسعوا في الظروف ما لم 
يوسعوا في غيرها مثل أنهم لم يجوزوا تقديم معمول المصدر عليه إذا لم يكن ظرفا كما 
ذكرناه في بحث الظروف 
وقال بعضهم: المصدر إذا كان بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول جاز تقديم معموله 
عليه 
والمصدر إذا أخبر عنه لا يعمل بعد الخبر» وكذا لا يعمل إذا جمع وإذا قصد به الأنواع 
جاز تثنيته وجمعه» والمناسب مع ذلك إيراد مفرد نظرا إلى رعاية القاعدة المشهورة) 
وهي فيما إذا كان المصدر للتأكيد وكان القصد إلى الماهية وعدم تثنيته وجمعه لا 
لكونه اسم جنسء بل لكونه دالا على الماهية من حيث هي هيء وإلا كان الأصل 
في اسم الجنس أن لا يثنى ولا يجمع» الك 

.١‏ "دورا وتعريفا للشيء بنفسه كتعريفهم الوجود بالكون والثبوت والتحقق والشيئية 
وا حصول» وكل ذلك بالنسبة إلى من يعرف الوجود من حيث إنه مدلول هذه الألفاظ 
دون لفظ الوجوة. 
والموجود موجود عند جمهور المتكلمين» وغير موجود في الخارج عند جمهور الحكماءء 
ولا يراد بكون الشيء في الأعيان أن الأعيان ظرفه ولا أتما معه. وإلا كان في عبارة " 
كان الله ولم يكن معه شيء " تناقض لأن لفظة (كان) إن دلت على المعية يكون 


مفهوم (كان) مناقضا لقولنا: لم يكن معه شيء. إولم يقل به أحلد. فعلم أنه لا يراد 


/1١5/ص الكليات؛ أَبُو البقاء الكفوي‎ )١( 





بوجود الشيء نسبته إلى شيء آخر بالظرفية أو المعية أو غير ذلك. ووجود كل شيء 
عين ماهيته عند أهل الحق» ومعنى ذلك أن الوجود هو عين كون الشيء ماهيته 
فوجود الإنسان في الخارج هو نفس كون الإنسان حيوانا ناطقاء ووجود السواد في 
الخارج هو نفس كون اللون قابضا للبصر» ووجود السرير في الخارج هو كون الخشبات 
مؤلفا تأليفا خاصاء فإذا كان الوجود مقولا على الحقائق المختلفة لا يمكن تحديده. 
والفرق بأنه عين في الواجب زائد في الممكنات ليس بحق, إذ لو كان زائدا لكان عرضا 
قائما بالماهية» وليس عرضا نسبياء فكان عرضا موجوداء وما لا يكون موجودا لا 
يكون علة لأمر موجود. وهذا بديهي» فلا بد أن يكون موجودا قبل وجودهء والوجود 
امجرد عن الموجودء والكون امجرد عن الكائن؛ والتحقق الجرد عن المتحقق مما يشهد 
بديهة العقل على امتناعه» وتصور الماهية مع الذهول عن الوجود غلط» وقد يتصور 
مع الذهول عن حقيقته وعن أجزائه, 

فيمكن أن يكون الوجود نفس الماهية أو داخلا فيهاء ومع ذلك يتصور الماهية مع 
الذهول عن الوجود, وإذا أخذتما مع الوجود نحو: الإنسان موجود, ليس معناه أن 
الإنسان ماهية ثم الوجود عرض لطاء وإِنما معناه التأمت جميع أجزائه المادية والصورية» 
وإن أخذتما معدومة نحو: الجبل من الياقوت معدوم, ليس معناه أن الجبل من الياقوت 
ماهية؛ ثم العدم عرض طذه الماهية» وإنما معناه أنه لم يلتئم أجزاء هذه الحقيقة» فحاصل 
الخلاف في أن الوجود عين الماهية أو زائد عليها راجع إلى أن وجود الإنسان نفس 
كونه حيوانا ناطقا خارجاء أو معنى زائد يلحقه بعد أن يكون حيوانا ناطقا. ولا فرق 
بين الوجود والثبوت خلافا للمعتزلة فإتحم قالوا بأن الوجود أخص من الثبوت» ولحذا 
ذهبوا إلى أن المعدوم حالة العدم ثابت» والوجود وإن كان صفة لكن إذا نفي عن 
الشيء يقال: نفي البشيء» ولا يقال: نفي صفة البشيء» إذ نفي الشيء ليس إلا نفي 
وجوده. فنفي الصفة صار بمعنى نفي غير الوجود. 

والوجود الخارجي عبارة عن كون الشيء في الأعيان. 

والوجود الذهني عبارة عن كون الشيء في الأذهان. 

والوجود الأصيل على نحوين: 





أحدهها: الحصول في الخارج عن الذهن مطلقا. 
والآخر: الحصول بالذات لا بالصورة» وذلك الحصول أعم من الأول لأنه قد يكون 
ا 
. "مكانين. اعْلَم أن الْعَلامَة التَفتَارَ لله قَالَ في شرح العقائد النسفية الجسم 
والجوهر لا يدلو عن الْكؤن في حير إن كان مسشبوقا بكؤْن آخر في ذَلِكِ الحيز بِعَيْنه 
فَهُوَ سَاكن. وَإِن لم يكن مَسْبُوقا يكّؤْن آخر في ذَلِكِ الحيز بل في حيّر آخر فمتحرك. 
ثم قَالَ وَهَذّا معنى الركة كونان في آنين في مكانين والسكون كونان في آنين في مَكان 
وَاجِد انتهى. وغرض الْعَلامَة من قَوْلهِ وَهَذَا معنى قَوْهم الركة كونان إِلّ آخره أنه يرد 
على ظاهر هدَّيْن التعريفين الْمَذُكُورين أنه يعلم مِنْهُمَا صَرِيحًا أن كلا من الرّكة والكون 
عبارة عَن تَجْمُوع الكونين وَلَيْسَ كَذَلِك وَإِلّا يلْزم عدم امتياز الحركة عَن السَكون 
بالدَّاتِ في الْؤجُود الخارجي وَل يقل به أحد. توجة اللزوم إن فنا محددك. فق افكاة 
وَاسْتقر آنين فيه ثم اقل مِنْهُ في الآن الثَالِث إِلَ مَكَان آخر لزم أن يكون كون ذَلِك 
الحادث في الآن الثَّانٍ جُرْا من الركة واسكود إن هَذًا الْكؤن مَعَ الْكّؤْن الأول 
يكون سكونا وَمَعَ الْكؤن النَّلِث يكون حرّكة قَلَا تمتاز الركة عَن السَكُون الذَّاتِ 
بمعْنى أنه يكون السّاكن ف آن سكونه أعني الآن الثاني شَارعا في الحركة فيزم أن يكون 
ذَلِكِ الحادث في الآن النَّات متصفا بالحركة والسكون مَعَا قَلَا يمتازان كسب الْؤْجُود 
الحَارِجي وَدَلِكَ يما لا يَقُول به أحد فَمَالَ وَهَذَا معنى قَوْهم: إن الرّكة كونان اله يَعْني 
نيا 7 من أن التكة كون أول في مَكَان نان والسكون كون تان في مَكَان أول 
هُوَ الحق ولا يَنْبَغي أن يحمل التعريفان الْمَذْكُورَان على ظاهرهما بل الْوَاجِب حملهما 
على ما هُوَ الحق وَإِنَكَانَ خلاف ظاهرهما. 
زا وى مجك 0010161 الها املا على عاذو الت مكب ملان علو اخ 
عدم دلالتهما عَلَيْهِ ظاهر. أو لا غير ظاهر. اللَّهُءَ ِلّا أن يُقَال إن اراد أن الحركة 
والسكون كون من الكونين المتلازمين فَإِن الركة يي هِي كون أول في مَكان تان لا 


57 الكلياتء أَبُو البّقاء الكفوي صره‎ )١( 





هو- 


0 وَآن يُوجد قبله كون في مَكان أول وَكذًا السّكون الَدٍ هُوَ كون تان في 
مَكَان أول لا يُوجد ِل وَأن يكون قبله كون أول في ذَلِك الْمَكَان فَلهَدَا عرفوهما 

بالكونين وَأَرَادُوا الْكؤن الْواجد َانْهَم. 
ويرد على تعريفيهما بطلان مَا تقرر عِنْدهم من أن الِسْم والجوهر لا يخلوان عن الخرّكة 
والسكون لِأَكُمَا في آن 0 امنا دكن ول ساكو +44 كال ماسب 
الخيالات اللطيفة لّو قيل فَإن كَانَ مَسْبُو: قا يكؤن آخر في حيّر آخر فحركة ول مَسْكُون 
م يرد سُؤال آن الحُدُوث 3 ِأَنهُ جيتيدٍ يكون دَاخِلا في اللشكرة أن مع كزله 
وَإِلّا الح وَإِن لم يكن مَسْيُو قا يكن آخر في حيّر آخر فيجوز أن لا يكون مَسْبُوقا 
لخدي شرف لكر ب طن دري كك ا 
يخفى على المتأمل أن اللمَدٌيْث مُعْتّير في السّكُون عرفا ولغة فالجسم أو الجر في آن 
اللذوك لبن 'متحرك كما هو الظاهر وكدن شاك العدم الإنخفتقعدم 'اغتثار 
الإدقيث في." (1) 

"سس ق العلم اوري .5ل تلكنيت إلى إما أجيبه :رآن اأراذ بالصيورة التارهه 
أعم من الخارجي وَبمّا يحذو حَذٌو الْوْجود الخارجي أي للوجود الخارجي وَلما هُوَ مماثل 
لَهُ جار مرَاه في ترتّب الْآثَار الخارجية وَلَكِن جُمكن المناقشة بِأنّهُ جيئيذٍ يلَزم الاتحَاد بين 
الحضوري والحصولي مَعَ أَكمُمَا محمَلِمَانِ بالدّاتِ أن العلم الحصولي حَقِيقّة نوعية محصلة 
عِنْدهم ذاتي لما تَحْنَهُ ومغائر للحضوري مُعَايرَة نوعية فَإِذا تعلق عم باْعلم الحصولي 
يكون ذَلِكَ العلم عين الحضوري فَيلم الاتَحَاد بَينهمًا وَالنّْعَ الَّانِ الُعلم الحصولي وَهُوَ 
انّذِي لاديكون: الذتعتمول مويه الملوة شكوة: الطورة العلمية يها غين الصو 
الخارجية وَيُقَال لَهُ الانطباعي أَيْضاكْمَا في إِذْرَاكَ الْأَشْياء الخارجية عَن الْمدْرك أي 
يا لي لا تكون عينه ولا قَائِمَة به 
إِعهُم اختلمُوا في أن العلم الحصولي, 3 صُورَة الْمَعْلُوم الْمَؤْجُودَة في الذّهْن المكيفة 
بالعوارض الذهنية» وَإِمَا قبول الّهْن بِتِلْكَ الصُورة أو إضَافّة عَخْصُوصّة بين الْعَام 


١717/9 دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون؛ الأحمد نكري‎ )١( 


١ ه‎ 





والمعلوم من انكشاف الْأَشْيَاء عِنْد الذّمْن في الْعلم الحصولي لَيْسَ قبل حُصُول صورها 
فيه عند للكماء الْقَائلين بالوجود الذمُني فهناك أُمُور تلالة الصورة الخاضلة وقثول 
الذّمْن يا من المبدا الْمَيَّاض وَإِضَافَة عَخْصُوصّة بين الْعَام والمعلوم. فَذهب تعضهم 1 
أن العلم الحصولي هُوَ الأول وَقَالَ المكيّد السمّئّد الشريف الشريف قدس سره أن هَذدًا 
هُوَ الْمَذْعب الْمَنْصُور. ووجه بآن العلم يُوصف بالمطابقة وعدمها وَإِنا الْمَؤْضُوف 
بهما الصُورّة» وت شرح الإشارات أن من الصُورة مَا هِي مُطَابمّة للْخَارِجٍ وَهِي العلم - 
وَمَا هِيَ غير مُطَابقّة وَهِي الْجَهْل فالسيد المسّئّد قدس سره ب يجْعَل العلم من مقولة الكيف 
وينحصر الاتصاف بلمطابقة وعدمهًا في الصّورة يي من مقولة الكيف وينكر ذَلِكْ 
الاتصاف في الانفعال وَاليْسْبّة. 
وأنت تعلم أن عدم جَرَيَان الْمُطَابمَة فيهما تُنُوع لجواز جرياتما باغتبار الْوُجُود النْْس 
الأمري أو الخارجي باغْتبار مبدأ الانتزاع وَلَّو وَجه بأّن الصّمَات الي يَتّصِف با الْعلم 
مثل البداهة والنظرية والاكتساب من الْتّد والبرهان والانقسام إِلَ التَصوّر والتصديق 
ما ينطبق على الصُورة الحَاصِلة لا على ام الإضَّاقة والارتسام لَكَانَ أسلم وَبَعْضِهمْ إِلّ 
نه هُوَ النَّانِ فُيكون من مقولة الانفعال وَبَعْضْهمْ إِلَ أنه هُوَ النَالِثْ قيكون من مقولة 
الإضّاقُة: وأما إِنَّه نفس حُصُول الصُورة في الذّْن فلم يقل به أحد لأن العلم مَنى 
الحُصُول معبى مصدري لا يكون كاسبا ولا مكنسبا لِأَنّهُ لايكون آلَّة وعنوانا لملاحظة 
الخثر كلها مر 
وَيَذَا قَانُوا إن من عرف العلم بحُصّول صُورَة الشَّيْء في الُعقل تسامح في العبارة بَِريئة 
أنه قَائْل بِأَنّهُ من مقولة الكيف فُعلم أنه أَرَادَ الصُورة الحَاصِلّة يمغل الحُصُول يَعْنى 
الخاصِل وَالْإضَافَة من قبيل جرد قطيفة لكنه قدم ذكر الحُصُول تنبيها على أن." )١(‏ 
4 "وإن مث قثلى فهي لي > والاسشم الافن.: 
قلت: وه ليث ليه عبد إِمَامًا ايم 
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فإنهم ا مُطلقاً. وَقَالَ أبو عبيد: صل الى من الْرَائبَةء ومئله قولٌ ابن الأثير 
ويقال: أَرْقَبْتُ فلانا دَارَل هَهُوَ مُرْقَبء ونا مُْقِبء (واليَقُوبُ كَصبُور) من اليّسَاء: 
(كرأة) 0 يقث هؤت بغلها) لفوت كرك (و) بن الل( لتَاقَه) التي (ل تَدُو 
إلى الحتؤض من الرّحَام) وَذَلِكَ لكرمهاء ميث بذلك لكا ٠6‏ قُبُ الإبل فإذا فَرَعَتثْ 
مِنْ شْريًا سَرِبَثْ هِيء (و) من الْمججاز: البقُوبُ من الإبلٍ والنساء (: التي لا يَبْقّى) 
أي لا يعيش (لها وَلَدٌ) قَالَ عَبِيدٌ: 
كم م فوت 
8 الي (مَات وَلَدُمَا) » وَكَدَلِكَ الَجْلْء قَالَ الشّاعِر: 

َم يَرَ حَلْقٌ قَبْلنَا مثْل أُمَنا 
ولا كَأَبْينَا عَاشَ وهو رَقُوبُ 
وَقَالَ اب الأثير: البَقُوبُ في اللعَة لِلئَجْلٍ واكََةٍ إِذَا 1 يَعِشْنْ لمَا ولد لءنَهُ يَزقْتِ مَؤْتَهُ 
ويَرْصُدُهُ حَؤفاً عَلَيْهه ومن الأَمْئَالٍ (وَرنُْهُ عَنْ عَمَةِ رَقُوبٍ) قَالَ اليْدَاوءُ: اليقُوبُ مَنْ لآ 


2 1 


يعيش ها وَلَد َهِيَ أَرآَفُ بابْنٍ أَحِيهَاء وف الحلدِيث أَنِّ قَالَ: مَا تَعْدُونَ فيكم 0 


َانُوا: الَّذِي لا يَبِمَى لَهُ ولد قَالَ: بَلٍ اليقُوبُ الَّذِي 1 يَُيّمْ مِنْ وَلَدِوِ سَيعاً) » 


6 ل 


عُبِيْدِ: وكَذَلِكَ مَعْنَاهُ في كلامهم عا هُوَ علَى فَقْدٍ الأؤلآدٍ قَالَ صَّخْرٌ العَنْ: 
قَمَا إِنْ وَجْدُ مِقْاآتٍِ رَقُوبٍ 
وَاحِدِهًا إِذَا يَْرُو نُضِيفُ 
قال وَهَدَا وقول الآخره إ3 1 (0) 

. "يقال لَه: البتسِيط غَرِيَ اللامية من ضواحِي سَهام؛ وقد خرب» وَمِنْهُم الفاضل يخ 

بن إثراجيم العمَكيئ» أَحَدُ الولِّينَ في شُنونٍ الغلُوم» ذكره التاشِرييٌ النّسَابَة. 

ع ناك 
عَنَكَ اليل يَعْنّكْ عَنْكا وعنُوكك وَهِي رَثْلةٌ عاك تَعَمَدَ وارتقَع فلم يَكُنْ فيه 
للبَعِرٍ ِلآ أن يبو كتَعَتّكَ والجمع العَوائِك» قَالَ ذُو الرمةِ: 
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يه ... يُناصِي حَشَاهًا عانِكٌ متكاوئ) 


(كأنَ لق المُسرُواي لَقْئَهُ ... بأغطافي أَنْقاءٍ العَقُوقٍ العَوانِكِ) 

وعَتَكّت اكَرأةٌ على بَعْلِها: نَشَرَتْء وعَلى أييها: عَصَّتْ. ورواه ابن الأغرابي: عَنَكتْ 
بالتاءء وقد تَقَدّم. وعَنَكَ اللَبنُ: حَثْرَ نَل الجَوْهرِي» وبُروى بالتاءء وقد تَقَدَمَ. وعَنَكَ 
فلانٌ: ذهب في الْأَرْضٍ وِيُروَى بالتَاءِ وقد تقدم. 

وعََكَ القَرَسْ: حَمَل وَكَرَّ قَالَ: تُتْبِعْهُم خيلاً لنا عَوانِكا وَرَوَاهُ ابْن الأغرابي بالتاء» وقد 
تَقَدَّم. وعَنَكَ لتقل والدَّمُ: اشْتَدَّتْ خُْتْرهُما يقال: رَمْكْ عانِكء ودَمٌ عانِكٌ» قله 
اللبث» وسيأتٍ إِنكاره على الجَوهَرِي في آخر التّركيب. وعَنَكَ البَعِيرُ: سار في الرَمْلٍ 
قلم يَكَدْ 00 الخ والتواية أختلك التعية أنا نك فم 
بقل به أَحَدٌ كاغتتك وكاد وَهَذِهِ عن الْجَؤكَريّء وَهُوَ قول ابن ذُرَيْد قالَّ: ومنه قول رُؤْبة: 
محصد ا 0157057077 ِنْ 1 تحب > حَبوَ الْعْتَنكُ يَقُولُ: مَلَكث إِنْ 1 


مة عالق قن بوقال ايخ لزثوة ختلك الاك" (1) 


75. "وقد أُوردتما إبلي» وأراد بذلِك غَخْطِئَة الأَصْمَعِن. والصّحِيح أَنَّ الدَّيْلّم بَجكْ من 
ضَبَّة وَهُوَ ابن تاسكء وذلِك أنه لا سَارَ ناسِكٌ إِلَ أرضٍ العراق وأرضٍ فَارس 
استخلف الدَيْلَم وَلدّه على أَرْضٍ اليجازء قُقام بأمر أبيه» وَحَوََّض اليياضء وحَمّى 
الأْماءء مم إن الدَّيْلم 1 سَار إِلى أبيه أَوْحَشَت ذَارُه وتقيت آثازه» فَقَالَ عَنْرَة في 
ذلك مَا قال» وقيل: أرادَ بِالبَيْتِ أن عَداوَكَمِ كُعَدَاوة الدَّيْلّم من العَدُوٌ للعَرّب. 

(و) الدَيْكمُ: (ضَرْبٌ من القّطاء أو الذّكر مِنْةُ) . 

(و) دَيْلمُ (بن َُروز) المْيرِيَ الحبشاني» وقيل: اممه قيْرزو وله ديْلم. وَقَالَ أبن عبدٍ 
لب الميفيري: وهو دَيْكم» بن أي دثلم أو يلم بن قتروز. وقوله (أو فقتو أبن ديلم) ل 
قل به أحدٌ من أهل الكزيث 1 النّسَب "» فالصّواب: أو فَيْرُوز دَيْلم بحَذْفِ لَفْظة 
أبن وَهُوَ أحدُ الْأَقْوَال فِيه. وَيُقَال: هُوَ دَيْلم بن الموْشّع (الصَّحَايَ) . لَهُ وفادة» وتَرَلَ 
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مصرء وله حَدِيث وَاجد في الأشرة» روى عَنهُ مَرْنّد اليرَقَ» (وَهُوَ غَبْرََرورُ الدَّيْلمِيَ) 
» وَالِد عَبْدٍ الله وَعَبْدٍ لثمن (قاتل الْأَسْوّد العَنْسِيَ) الكذَّابء وقيل: بل أعانَ في كَثْل 
الأسود, وَهُوَ من أَبْناءِ كَارسء وَهُوَ أَيْضا صّحاني. 
(وَجَبِلٌ دَيْلَمِي: مُطِلُ على الْروةِ) . 
(وَأَبُو دُلمة كثُمَامة: رَجُل) أخبازه مُسْتَؤفاة في شَرْح القَامّة الَِْييّة للسّريشي. 
(و) أبو دلآمة: (جبل مُطِكٌ على الحَجُونِ) » وقيل: كان الحجون هُوَ الَّذِي يقال لَه 
ا 
(والدَّك تحتكة كالمدّل في الشّمَة) » وقد دَلِمَت شَفَنُهِ وتَقدَّم قَريباً. 
الكل وتوم را 

. "وَقَالَ نَضْرٌ: حِي ناحيّةٌ باليَمامَةٍ من ديار تُيرٍ يُذَكر يكثرة النَخْلء وَقَالَ غَيره: (ليَني 
افرئ القَئْسء لأنّهِ تناُ. و) قِبل: (ع) بَيْنَ مَكّة واكّديئة) ‏ هَكدًا في الشُسَخء والصّوَابُ: 
بيْنَ مَكة واليّمن كَالَ نَضْرٌ: على طَربقٍ حَاجٌ رَبيدَ بِْنَ عَلَيْبٍ وقئاةء وقد تَقَدّم 


الالختلافٌ فيه في " ف رم ". 


(وتزفويقة) : حركة (كورة بللغرب) بي سق إشيملية وري مُرطبة ونا خطاث بن 
لع بن محمد أب الوق الإياوعي القزقوية فاضل راهج3 حاث الوق سكن فزطبة. 


عن قاسم ابن أصبغ» وَعنهُ ابن الفرْضي. 


(وبَئو قُرجم: كَرْبَيْرٍ حَيعٌ) من العَرَب. 

(وقَارعٌ: اسْم) رَجْل. 

(وعَبِدُ الله أو عْبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الله بن أقْرَم) بن رَيْدٍ الحرَاعيٌ (كَأَحْمَدَ: صّحَاي) كُنْيَنه 
أبُو مَعْبَِه على ما حََّفَهِ سَيْحْن ورَجّحَ كَوْنَ اسمه عَبدَ اللو. قلث: الَّذِي قَالُوا في أبي 
مَعْبَدٍ المرّاعين أَنَّ اسه جَبِيسن أو أَكُتَمُ وَهُوَ قَدِيمُ اَوْتِء وتَابثُ بْنْ أَقْرَمَ العَجْلادهُ 
البَلَوِيُ جليفُ الأنصار بَذرِيٌ. 

(واسْتفرمَ بَكزه: صار قَْمَا) كذَا في الْحكمء وص الصّحاح: واسْتَفْرم بَكرْ لان قبل 
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إناةُ: أي: ضَارَ قَرْمًا. وقَالَ البَعمْسَرِيّ: قَرمَ لبعز مهو مم ! إِذَا اسْتَفْرمَ أي: صار فَبْمًا. 
(و) لَك (كمكُرع: البَعر الَّذِي لا يحْمَل عَلَيْهِ ولا يُدَنْنُ وما هوَ للْفخلة) والضّراب» 
عن أبي عَمْرٍ و) . 
(ورَبِيعَةٌ بن مَفْرُوم الضَّينُ: شاعِرٌ) . 
(وقِرم» كاِيلٍ أو كرْير) هكذًا في النْسَخء والصواب: بِكّسْرٍ الأول والنَّانٍ وسُكون 
لَاءء وكلاهُمًا مشهوران» وأا كريئٍ قلم يقن به أَحد: (د م) مغروف. بك إِفليمٌ واس 
بالدُوم» وله سُلْطَانٌ مُسْتَقِكٌ مِنْ أَعْظَم سَّلاطِينٍ الإسْلام من ولد تَتْرخانء ولكنّهُمْ 
ون لوك آل عَثْمانَ مَعْ شَوْكْتَهِمْ وَقُوّتم وكُثْرَةِ عَدَدِهم ومُدَافَعْتهم للنصّارَى) 
وليَسْبَةُ إليه قِرَميئٌ»." )١(‏ 

. "خاصٌ بللَدح؛ وقد «لأنْى عَلَيْد؛ك ونَىٌ. 
(فلث: أمًا أن فمنصوص َيه في كُثب الم كلّها. 
(قال الجؤهرييٌ: أثنى عَلَيْهِ حيرا والاسمُ ##التَناءُ. 
(وقالّ اللَّبَتُْ: شاك تمْدودٌ تَعمّدك لني على إلسان حفن اد قبييح. 


(وقد طارّ نََاءُ فلانٍ أي ذهب في النَّاسِء والفعل أَنّى؛ وأماب التنية وفِغله ثنى قلم 
َل به أذ والصّوابُ فيه التثبية» وثبى بالموحَدَةٍ يحَذَا المغى؛ وقد تقدّمَ ذلِكَ للمصيّف» 
م إن تقْيبدَ الشّاء مع شهْرتِه بالفتح غَيْدُ مقْبولٍ بل هُوَ مُشتدرك؛ وأشار للقَرْقٍ بَْنه 
ويك اللا يقؤله: أو خاصيٌ بالمدذح» أي والنَّا خاص بالذم. 


(قالّ ابن الأغرايَ: يقال أن إذا قال حيرا أو شرّآء وأننّى إذا اغُتاب. 

(وَعْمومُ التَّاءِ في اير والشرٌ هُوَ الَّذِي جَرْمَ به كَِيرُونَ؛ وَاسَْدَلُوا بالحديث: (مَنْ 
أَنْئَيتُم عَلَيْهِ خَيْراً وجَبَث لَه الجنّةُ ومن أَنْنَيْثُم عَلَيْه شرا وَجَبَتْ لَه النَارُ) . 

(و) ثِناء الدّارِ (ككتاب: الفناغ) . 

قال ابن جتّي: ْنا الدَّارٍ وفِناؤها أَضْلانٍ لأنَّ؟ اليْنَاءَ من الى يَنني, 

نئي عَن الإنْساطٍ نجيءٍ آخرها وَاسْتَقْصاءِ حدودهاء وفِناوُها مِنْ قي يَفْقَ 
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2 0 1 5 5 و لاه 
تَناهَيَتَ إلى أقصّى خحُدودها فُنِيَتٌ. 


قال ارق سيدمة وكفله ابو كيين ق الندل. 


(و) الا (عِقالُ البعِيره عَن ابن السيٍ) في الفرق.." )١7‏ 

8. '"وقال: إن هذا الفرق م يقل به أحدء وإن السيراي صرح بأن قوهم: يأتينا صباح 
مساء وصباح مساء وصباحا ومساء معناهن واحد١.‏ وكان يذهب إلى أن لولا تفيد 
التعليل في مثل: "لولا إحسانك لما شكرتك" وأن العرب لذلك جروا بما المضمر في 
مثل لولاي ”2 وهو بذلك يتفق مع سيبويه كما مر بنا في أنما حين يليها المضمر تكون 
جارة. وذهب مذهب الكوفيين والأخفش في أن إذا الفجائية حرف وليست ظرفا؟» 
كما ذهب مذهب أبي علي الفارسي في أن "ما" قد تأت زمانية في مثل: #إفما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي: استقيموا لحم مدة استقامتهم لكم؛. ومعروف أن 
الفعل قد يأ للمطاوعة» وهي أن يدل أحد الفعلين على تأثير ويدل الآخر على 
قبول فاعله لذلك التأثير مثل: علمته فتعلم» وهو حينئذ يتعدى إلى واحد كما في 
المثال» وذهب ابن بري إلى أنه قد يتعدى لاثنين نحو: "استخبرت الخبر فأخبرن الخبر"» 
ومثل: "استعطيته كتابا فأعطانى كتابا"؛ وقال ابن هشام: ما ذكره ابن بري ليس من 
باب المطاوعة وإِنْما هو من باب الطلب والإجابةه. 
وكان يعاصره عثمان" بن عيسى البلطي الموصلي نحوي دمشق المتوق سنة 95ه 
للهجرة, ولما ملك صلاح الدين مصر انتقل إليها فرتب له جاريا لإقراء النحو بجامعهاء 
وكان يتعمق في دراسته ودراسة العروض» ومن مصنفاته "النبر" في العربية والعروض 
الكبير والعروض الصغير» ويقول السيوطي: إنه كان يخلط بين مذهبي الكوفة والبصرة. 
ومن نحاة مصر في العصر الأيوبي سليمان بن بنين الدقيقي تلميذ ابن بري المتوق 
سنة 5١5‏ للهجرة» وله مصنفات كثيرة في النحو واللغة والأدب» منها: شرح على 
سيبويه ماه "لباب الألباب في شرح الكتاب"» وكتاب الوضاح في شرح أبيات الإيضاح 


لأبي علي الفارسي» وكتاب إغراب العمل في شرح أبيات الجمل للزجاجي؛ وكتاب 


595/730 تاج العروس» مرتضى الزبيدي‎ )١( 





اتفاق المباى وافتراق المعاى في اللغة. 


.١91/١ اهمع‎ ١ 

؟ الأشباه والنظائر للسيوطي /١‏ 70717. 

* الرضي على الكافية /١‏ 2.47 وانظر المغنني ص537. 

5 المغنني ص 5 77. 

5 المغني ص لاه هلاه. 

5 انظر ترجمة البلطي في: معجم الأدباء 2١5١ /١7‏ وإنباه الرواة ؟/ 5 254 وبغية 
الوعاة ص" 77. 

ا الوق بقية الرعاة فى اي 03 


2 


٠‏ "أحوالها في حالة صغره فإذن الكل جائز. وأما وقوع أحد الجائزين فلا يستدرك 
بالعقل» ولا دليل في السمع وقوله تعالى: «إوعلم آدم الأسماء كلها » ظاهر في كونه 
توقيفا وليس بقاطع ويحتمل كونما مصطلحا عليها من خلق الله تعالى قبل آدم. 
وينقل السيوطي أيضا رأي ابن الحاجب١‏ فيقول: وقال ابن الحاجب ف مختصره: 
الظاهر من هذه الأقوال قول أبي الحسن الأشعري قال القاضى تاج الدين السبكي 
فْ شرح منهاج البيضاوي: معنى قول ابن الحاجب القول بالوقف عن القطع بواحد 
من هذه الاحتمالات» وترجيح مذهب الأشعري بغلبة الظن. 

قال: وقد كان بعض الضعفاء يقول: إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهب م يقل 
به أحد؛ لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته» فالقول بالظهور لا قائل 


به» قال: وهذا ضعيفء فإك المتوقف لعدم قاطع 


فصر الغريية وترق ضع 40 جاه وكا رن حانها تن ران ليسي 10 


79 المدارس النحوية» شوقي ضيف ص/‎ )١( 
٠١//ص (؟) دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة» إبراهيم محمد أبو سكين‎ 


إلا 





.١‏ "وهذا قول حسن في القياس» غير أنه رأي رأيناهء ول يقل ابه ألا غيرناء واتباعنا 
لأئمة النحويين أحق وأجمل". انتهى. 
وف باب المفعول الذي لم يسم فاعله» قال خطاب الماردي في الترشيح :١‏ 'وكان 
قياسهاء يعني اختير وانقيد أن يجري مجرى (قيل وبيع) في الإشثمام» وفي قلب الياء 
واواء كما قيل: بوع وكول الطعام» ولكني لم أره قولا لأحد". 
أقول: يبدو أن خطابا هو صاحب هذا الرأي» ثم تبعه فيه ابن مالك وغيره. قال 
الشيخ خالد ؟: "وادعى ابن عذرة وطائفة من متأخري المغاربة امتناعها في افتعل 
كاختار» وانفعل كانقاد مما زاد على الثلاثة» فلا يقال اختور ولا انقود. والمشهور 
الأول» وهو قول ابن عصفور والأبذي وابن مالك. 
قال ابن مالك في الألفية: 
وما لفا باع لما العين ثلي ... في اختار وانقاد وشبه ينجلي 
وكان خطاب يهتم أيضا بالسماع» ويرى أن بعض مسائل النحو تؤخذ سماعا ولا 
تنقاسش. 
ومن ذلك باب جمع المؤنث السالم, قال في الترشيح 7: "ومن قال الاثنان لليوم فجعل 
الرفع والنصب والخفض في النون جمعه الاثنانات» كما تقول رمضانات وشعبانات» 
وأجاز ابن قتيبة: الأثانين» كما تقول الدهاقين» وتكسير هذا على فعاليل لا ينقاس» 
وإغما هو يؤخذ سماعا عن العرب» وإلا فهو مجموع على السلامة". انتهى. 
وفي دخول (ما) على إن وأخواتما فيبقى بعضها عاملاء يقول خطاب 4: "وبعض 
العرب يقول: ليتما زيدا منطلق. ولا يجوز هذا ف غير (ليت) . وقد أجاز بعض 
النحويين النصب بمذه الحروف قياسا على (ليتما) فتقول: لكنما زيدا مقبل؛ ولعلما 


عمرا خارجء وإِنما أخاك ذاهب. وهو مذهب أبي القاسم الزنجاجي» وأبي بكر بن 
السراج» والقول الأول مذهب الأخفشء وهو أقوى, لأنه المسموع من العرب الذي 


لا يعرف غيره 0 
ويستعمل خطاب مصطلحات قُ السماع مثل: قليل» وقبيح» وشاذ» ولا يطرد» وقد 





.١9/-1١ 91/9 ارتشاف الضرب‎ ١ 
.5915/١ ؟ التصريح على التوضيح‎ 
إرتشافه الضرف عبار‎ * 
فنك اله ه10‎ 

؟, "ذكر الدكتور جواد أن المفعول الحقيقي قد مي (مطلقا) لخلوه من كل قيد. على 
حين قيد كل مفعول سواه بصلة من الصلات» ف (به) و (فيه) و (لأجله) و (معه) 
هي هذه الصلات,ء وما أتى به الأستاذ جواد منسق سديد» واضح القصدء بين الدلالة 
والغرض» وقد بسط ,أيه هذاء وأردف (وإذا كان تطبيق الرأي على واقع العربية 
صحيحاء لم يجز لمعترض أن يقول لي : هذا لم يقل به العلماء. فالقواعد النحوية لم تنشأ 
مجموعة ول يبتدعها الجمهور في زمن واحد» بل نشأت بالتدريج» وابتدعها نحويون 
مختلفون في أزمان مختلفة باستقراء كلام العرب وما جاء على مثال كلامهم..) وتابع 
حديثه فقال (ومن أثبت من علماء النحو المجتهدين رأيه بالدليل المبين» فإنه من الخطل 
ردك «الباكة يقال نهنا م يقل به أحد قيراة .كينو عنية» وبالتجههاد فت 
تلك الجمهرة من القواعد ... وإنما يجوز للمعترض أن يبطله باستدلال آخر يدعمه 
بالبراهين النيرة والشواهد الكافية) . وأقوال الأستاذ هذه محكمة أيضاء ماثلة 
الأغراض» لا قلق فيها ولا اضطراب» وهو في ذلك دقيق البحثء بعيد البحث؛ بعيد 
الغور» سليم الحجة. 
ولكن ما الذي يعنيه ظاهر رأيه هذا وواضح قوله في الكشف عنه؛ ألا يعنيان أن 
النحاة قد أغفلوا ذلك وتحاوزوه. فلم يفطنوا له أن يلتفتوا إليه» وأنه قد استدرك عليهم 
ما فاتحم وغاب عنهم فلو يحفلوا به أو يأبموا له؟ ومؤدى ذلك أنه تفرد بما ساقه من 
الآراء والأدلة فأتى بما تفتح العين على مثله» ونزع إلى ما لم يسبق إلى شيء منه. 
فهل خفي على النحاة حقا أن بميزوا (المفعول المطلق) من سائر المفعولات» وأن 
يخصوه بحكم, أو يفردوه بوصف وحال؟ 


)00 خطاب الماردي ومنهجه في النحو, حسن موسى الشاعر ص/ه ١١‏ 





المفعول المطلق عند النحاة 

إن ما قاله الأستاذ جواد في التفريق بين (المفعول المطلق) وسائر المفعولات» قد قاله 
النحاة جملة وتفصيلاء بل مضوا في شرحه وتبيانه وأفاضوا في الحديث عنه وأسهبواء 
وبسطوا القول فيه بسطا. 


ما ذهب إليه ابن هشام في هذه المسألة:." )١(‏ 


”. "أقول المصدر جنس لفعله كما ذكر ابن جني» فهو يدل إذا على الحدث من حيث 
تعلقه بفاعله» ولكن على وجه العموم والإيمام. فإذا صح هذا فالمصدر لا يثنى ولا 
يجمع؛ لا لأنه يتناول الجنس والجنس يدل على القليل والكثير فحسبء بل لدلالته 
على الحدث المتعلق بفاعله من حيث هو حدث أيضاء قال صاحب الكليات (ه ؟*) 
: (وعدم تثنيته وجمعه» أي المصدرء لا لكونه اسم جنس» بل لكونه دالا على الماهية؛ 
من حيث هي هيء وإلا كان الأصل في اسم الجنس ألا يننى ولا يجمعء لم يقل به 
أحد) ! أقول ليس الأمر على ما ذكره أبو البقاء الكفوي» ذلك أن الأصل اسم 
الجنس ألا يجمع لأنه يدل على القليل والكثير» لكنه إذا جمع فقد عدل بدلالته هذه. 
فالتمراسم جنسء فإذا جمعته على (تمور) فذلك لاختلاف أنواعه» وبذلك يكون قد 
جذب من الجنس ودلالته العامة وشموله» إلى النوع ودلالته المحددة وخصوصه.؛ فأمكن 
جمعه قال صاحب المصباح (لأن الجنس لا يجمع في الحقيقة» وإِنما تجمع أصنافه. 
والجمع يكون في الأعيان كالزيدين» وفي أسماء الجنس إذا اختلفت أنواعها كالأرطاب 
والأعناب والألبان واللحوم» وف المعاني المختلفة كالعلوم والظنون) . فالمصدر إذا حد 
بما ذكرناه فلا سبيل إلى جمعه البتة ماعا أو قياساء لكنه إذا عدل به عما وضع له 
كأن يخرج به عن دلالته الجنسية» أو حدثه المتعلق بالفاعل» جاز جمعه في الأصل؛ 
قياسا على الأسماء عامة. وسترى أن كل ما جمعوه من المصادر وتأولوا له بالسماع 


واختلااف الأنواع, هو من قبيل ما خرجوا به عن جنسه أو حدثه العام الصادر عن 


)١(‏ دراسات في النحو» صلاح الدين الزعبلاوي ص//4؛ 





الفاعل. فليس جمعه إذا على الشذوذ أو الندرة كما ذهب بعضهم, وإِنما لما زال عنه 
عارض المنع من الجمع عاد له حكمه الذي يقتضيه حال الأسماء في الأصل.." )١(‏ 
4. "تقدم أن المصدر جنس لفعله» كما ذكر ابن جني» ذلك أنه يدل على الحدث من 
حيث تعلقه بفاعله على وجه العموم والإبمام. وما دام الأمر كذلك فالمصدر لا يثنى 
ولا يجمع لا لأنه يتناول الجنس وحسبء والجنس يدل على القليل والكثير» بل لأنه 
يدل على الحدث المتعلق بفاعله من حيث هو حدث أيضا. قال أبو البقاء في الكليات 
(05”) : "وعدم تثنيته وجمعه- أي المصدر- لا لكونه اسم جنسء» بل لكونه دالا 
على الماهية من حيث هي هيء وإلا كان الأصل في اسم الجنس لا يثنى ولا يجمع 
ول يقل به أحد". اقول نما أقلى الكذر كما ذكر ابو القا. للك 81 الأصل فى انه 
الجنس ألا يجمع لأنه يدل على القليل والكثير» فإذا جمع فقد عدل به عن دلالته. 
فالتمر اسم جنسء فإذا جمعته على (تمور) فقد دللت بالتمر الذي هو واحد التمور 
على نوع من أنواعه» وبحذا يكون قد جذب من الجنس ودلالته العامة وشموله» إلى 
النوع ودلالته امحددة وخصوصه. وانظر إلى قول أبي البقاء نفسه؛ في الكليات: "اسم 
الجنسء وإن كان يتناول آحاد مدلوله؛ إلا أنه لا يدل على اختلاف فاعله ولا على 
تنوع مدلوله» ولهذا جمع العمل في قوله تعالى: الأخسرين أعمالاء ليدل على الأمرين" 
فدل بذلك على أن الذي جمع هو النوع والصنف لا الجنس الجامع. قال صاحب 
المصباح: "لأن الجنس لا يجمع في الحقيقة» وإنما تجمع أصنافه, والجمع يكون في 


الأعيان كالزيدين» وف أسماء الأجناس إذا اختلفت أنواعها كالأرطاب والأعناب 


والألبات واللخوى .وق امعان الحقيقية المختلقة >العلوم والظئوة".:7 (7) 

ه» "ذكر القسم الأول من التصريف: 
باب: تبيين الحروف الزوائد والأدلة التي يتوصل با إلى معرفة زيادتما من أصالتها 
نما بدأنا بحذا القسم؛ لأن يبنى عليه معرفة التصغير والتكسير اللذين جرت عادة 
النحويين بذكرهماء قبل الخوض في علم التصريفء ومعرفة كثير من الأسماء التي لا 


١١ 1١/ص دراسات في النحو» صلاح الدين الزعبلاوي‎ )١( 
١57/ص دراسات في النحو» صلاح الدين الزعبلاوي‎ )؟١(‎ 





تنصرف أيضاء نحو الأسماء التي امتنع صرفها؛ لكوتما على وزن الفعل الغالب أو 
المختصء أو لزيادة الألف والنون في آخرها؛ إذ لا يوصل إلى معرفة الزيادة والوزن إلا 
أما الأدلة التى يعرف كا الزائد من الأصلى فهى :١‏ الاشتقاق»” والتصريف» والكثرة» 
واللزوم» ولزوم حرف الزيادة البناء وكون الزيادة لمعنى» والنظير» والخروج عن النظيرء 
والدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير. 

أما الاشتقاق منها فينقسم إلى قسمين: اشتقاق أصغرء واشتقاق أكبر. 

أما الاشتقاق الأكبر هو عقد تقاليب الكلمة كلها على المعنى واحد, نحو ما ذهب 
إليه [أبو الفتح] ‏ بن جني من عقد تقاليب 

"القول": الستة على منى الخفةه. ول يقل به أحد من النحويين إلا أبا الفتح. وحكى 
هو عن أبي علي" أنه كان يأنس به في بعض الأماكن7. والصحيح أن هذا النحو 
من الاشتقاق غير مأخوذ به؛ لعدم اطراده؛ ولما يلحق فيه من التكلف لمن رامه. 


.351 7988 م: "هي". وانظر شرح الشافية ؟:‎ ١ 

؟ علق عليه أبو حيان في حاشية فء بذكر مذاهب العلماء في الاشتقاق» ملخصة 
من كتاب "اشتقاق أسماء الله الحسنى", لأبي القاسم الزجاجي. وانظر ص2777 771 
من ابن عصفور والتصريف. 

* من م. وهو عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي.» صحب الفارسي أربعين 


سنة» وتوف سنة 9917. معجم الأدباء 1:١7‏ 387. 


م: قول. 
ه في حاشية ف أن ذلك هو الخفة والسرعة. وانظر .١7 25 :١‏ 
5 وهو أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد النحوي. توفي سنة 7071. تاريخ بغداد 1: 


5/". وهو شيخ ابن جبي. 





/ا الخصائص :١‏ ١١70؟7١.‏ 


م كذاء بزيادة لام التقوية قبل المفعول به.." )١(‏ 
كر "اقول" بات ماعن" ا في باب الجمع الأقصى الذي بعد ألفه حرفان قوله 
" وليس مفردها كذلك " أي: ليس بعد ألف مفرده همزة بعدها ياء» احتراز عن نحو 
شَائيَةِ وَسَوَاءٍ من شَأَوْتُ أو شِدْتُ» وإنها شرط في قلب همزة الجمع ياءً ويائه ألفاً أن 
لا يكون المفرد كذلكء إذ لو كان كذلك لترك في الجمع بلا قلب» ليطابق الجمع 
مفرده» ألا ترى إلى قولهم في جمع خُبْلى: حَبَالَ» وفي جمع إدَاوَة: أُذَاوَى )١(‏ » وفي 
جمع شائيه: شَوَاءِ تطبيقاً للجمع بالمفرد؟ وسيبويه لا يشترط في القلب المذكور أن لا 
يكون المفرد كذلك؛ بل يشترط فيه كون الحمزة في الجمع عارضة؛ فقال بناء على هذا: 
إن من ذهب مذهب الخليل في قلب الهمزة في هذا الباب كما في شَوَاعَ (؟) ينبغي 
أن يقول في فعاعل من جَاءَ وساء جَيّاءٍ وَسَواءٍ جمعى جئ و كلد لأن الحمزة 
على مذهب الخليل هي التي في الواحد» وليست عارضة وإِنما جعلت العين التي أصلها 
الواو والياء طرفاً» هذا كلامه؛ ومن لم يذهب مذهب الخليل من قلب الهمزة إلى موضع 
اللام يقول: جَيَايَا وَسَوَايَا فإن قيل: يلزم سيبويه أن يقول في جمع شائية من شئت: 
شواياء لأن الحمزة في الجمع عارضة عنده؛ كما هي عارضة في المفرد قلنا: إنه أراد 
بعروضها ف الجمع أنحا لم تكن في المفرد همزة» وهمزة شَّوَاءٍ من شئت كانت ف المفرد 
أيضاً همزة» فلم تكن عارضة في الجمع بهذا التأويل ويلزم الخليل أن يقول في جمع 
خطيئة: حَطَاءِء بناء على شرط سيبويه؛ إذ الحمزة على مذهب الخليل غير عارضة في 
6ك ولم يقل به أحد: فظهر أن الأولى أن يقال: الشرط أن لا يكون المفرد كذلك» 
حتى يطرد على مذهب الخليل 


005 )؟١؟ ص‎ ١ (؟) أنظر (ج‎ )"١ ص‎ ١ أنظر (ج‎ )١( 
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0 . الحم فيه ولم يختلفوا فيه وإِنما اختلفوا في مفرده هل هو عَيّل أم عَيَّال؟ وحمله على 
أنه جمع غيل - بكسر المعجمة - وهي الأجمة لم يرد» لم يقل به أحد هذاء وقد أورد 
سيبويه في باب جمع التكسير فيما كان على ثلاثة أحرف وتحركت جميع حروفه؛ أنشده 
وقال: " فعل به ما فعل بالأسد حين قالوا: أُسْد " قال الأعلم: " الشاهد فيه جمع 
قر على فر كما جمع أَسَدٌّ على أَسْدِء لأنما متساويان في عدد الحروف وتحرك جميعهاء 
وحَرّكَ الميم بالضم إتباعاً للنون في الوقف " انتهى. 
وحمله الجوهري على أنه مخفف من نمور» وصحف عيائيل بتماثيل» قال: " الثّمر سبع» 
والجمع نمور» وقد جاء في الشعر تمر وهو شاذ ولعله مقصور منه» قال: * فِيهَا تََائِيلُ 
أَسْودٍ وترْ * " وقد نبّه على تصحيفه ابن بري في أماليه» والمشهور أن أسوداً وما بعده 
بالرفع» قال الأعلم: والاسود بدل من عيائيل وتبين لماء قال ابن السيرافي: 
والذي في شعره أسودٍ مجرورة بإضافة عيائيل إليه» وقال صدر الأفاضل: " أسودٌ بالرفع 
عطف بيان لعيائيل» ويروى بالجر بإضافة عيبائيل إليه إضافة بيان» وقال العيني: هو 
من إضافة الصفة إلى موصوفها على قول ابن السيرافي وأقول: هذا جميعه على تقدير 
عياييل جمع عَيّال بمعنى المتبختر» ويلزم منه أن يكون عياييل بياءين دون همزء كما 
تقدم عن سفر السعادة» وأما على قول من جعله جمع عَيّل واحد العِيّال فالمراد به 
أولاد الأسُود والنمور إن روي بجر ما بعد عيائيل. 
وإِن روي بالرفع فالمراد بعيائيل نفس الأسُود والنمور» وفيه ركاكة لا تخفى» والجر هي 
الرواية الجيدة» والأجمة إذا كان فيها أولادها تكون أحمى من غيرهاء وضمير " فيها 


عيائيل 1 راجع إلى 1 أشي الغيطان 1 قْ بيث." 6 
5 . "اللذكوو للضرورة 2" هذا كلامه. 
وهو ناشئ من قراءته قَمَاءة على وزن فعالة بسكون الميم والهمز على وزن فَعْلَة و 


قال ابن المستوفي في شرح أبيات المفصل: البيت من قصيدة لأنَيْفٍِ بن رَيَانَ النهابى 
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من طيم» وهو إسلامي, ومطلعها: تَذَ رْتَ خب وَاغَْرَاكَ حََافًا * وَعَيْهَاتَ حب ليس 
يرجى وصَاغًا وقد أورد أبو تمام منها بيتين )١(‏ في أوائل الحماسة, وهما: فَلَمّا أَنَيْنا 
اتح مِنْ بَطْنٍ حَائِلٍ * بحيث تلاقى صلحها وسيالما دعوا لنزار وانتمينا لطئ * 
كأسْدٍ الشَرَى إِقْدَامُهَا وَنَِاكَا ونيف - بضم الهمزة وفتح النون -: مصغر أنفء ورَبّان 
بالزاي المعجمة 

وتشديد الموحدة, ونَبْهَان بفتح النون وسكون الموحدة. 

وأنشد الشارح امحقق من (الكامل) : عَنْ مُبْرَِاتٍ بالْرِينَ وََبْدُو * بالأَكُفبَ اللأمعَاتٍ 
سُوّْرٌ وتقدم شرحه في الشاهد الثالث والستين من هذا 0 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الحادي والثمانون بعد المائة -: (من الكامل) ١/١‏ - 


اعت #0 2 يه 200 2 00 
قَذَ كَانَ قَوْمُكَ يكْسْبُوئَكَ سَيّداً * وَإِخَال أنك سيد مغيون 


)155 :1( ذكر أبو تمام عشرة أبيات من هذه الكلمة انظر شرح التبريزي‎ )١( 
انلك‎ 

8. "عن ثبات علم؛ وطمأنينه نفسء ول يرجموا بالظن كغيرهم. وهو معترض من جهة 
أن دخول الواو على الصفة لم يقل به أحد؛ من النحويين. 
وأما قوله تعالى وأبكارا فليس من هذا الباب» لأن الواو فيه عاطفة؛ ولابد من ذكرهاء 
لأنما بين وصفين لا يجتمعان في محل واحد. 
وأما قوله تعالى وفتحت فقال أبو علي وغيره: هي واو الحال» والمعنى: حتى إذا جاؤوهاء 
وقد فتحت. أي: جاؤوهاء وهي مفتحة, لا يوقفون. وهذا قول المبرد أيضا. وقيل: إن 
أبواب جهنم لا تفتح, إلا عند دخول أهلهاء وأما أبواب الجنة فيتقدم فتحهاء بدليل 
قوله تعالى " جنات عدنء مفتحة طم الأبواب ". وجواب إذاء على هذا القول» 


محذوف» تقديره بعد خالدين» أ نالوا الم ونحو ذلك. حدذف للتعظيم. وقيل بعل 


7/0/5 شرح شافية ابن الحاجب - الرضي الأستراباذي» الأستراباذي» الرضي‎ )١( 


ب[ 





أبوابحاء أي دخلوها. وقيل: الجواب قال هم والواو مقحمة. وتقدم قول من جعل 
“٠‏ "قلت: الظاهر أنه لازم» وقيل: إنه على طريق الأحسنية. 


مع ضمير طابق الموَكُدَا 
فنبه على أنه لا بد من إضافة النفس والعين إلى ضمير الموكد, مطابقا له في الإفراد 
والتذكير وفروعهماء وتمثيل ذلك سهل. 
ثم قال: 
واجمعهما بأْفْعْل إن تبعا ... ما ليس واحدا تكن مُتَّبِعا 
نما قال: بأفعْل احترازا عن جمع الكثرة» فإنه لا يؤكد بنفوس ولا عيون. وهو أولى من 
قوله في التسهيل: جمع قلة١»‏ فإن عينا جمع على أعيان ولا يؤكد به. 
وشخمل قوله: "ما ليس واحدا" المثنى نحو: " قام الزيدان أو الهندان أنفسهما", والجمع 
نحو: "قام الزيدون أنفسهم والهندات أنفسهن". 


وترك الأصل في المثنى كراهة اجتماع تثنيتين» وعدل إلى الجمع؛ لأن التثنية جمع في 
المعنى. 


تنبيه : 
قال الشارح بعد ذكره أن الجمع في المثنى هو المختار: ويجوز فيهما أيضا الإفراد والتثنية. 
ووهم في ذلك؛ إذا لم يقل به أحد من النحويين. 

قلت: وأجاز ابن إياز -في شرح الفصول- التثنية» فقال: ولو قلت "نفساهما" لجاز. 
وكان الناظم أشار إلى منع الإفراد والتثنية بقوله: "تكن متبعا", ثم انتقل إلى النوع الثاني 
من نوعي التأكيد المعنوي» فقال: 

وَكُلّا اذكر في الشمول وكِلَا ... كِلمًا جبيعا بالضمير مُوصّلا 


(1) الجن الداني في حروف المعاني ابن أم قاسم المرادي ص/79١‏ 





3 المتميل ص 4 وي" 10 

.*١‏ "وقال الغزالي في المنخول: قال قائلون: اللغاث كلها اصطلاحية إذ التُوقيفٌ يثبت 
بقولٍ الرسول عليه السلام ولا يُفُهم قوله دون ثبوت اللغة. 
وقال آخرون: هي توقيفية إذ الاصطلاحٌ يعرض بعد دعاء البعضّ بالاصطلاح ولا بِدَّ 
من عبارة يُفْهَمِ منها قصدٌ الاصطلاح. 
وقال آخرون ما يُفْهَمُ منه: قصدٌ التَوَاضّع توقيفي دون ما عَدَاه ونحنُ نجوز كوتًا 
اصطلاحية بأن يحَرّكٌ الله رأمن واحدٍ فيفهم آخرٌ أنه قصدّ الاصطلاح. 
ويجوز كوتًا توقيفية بأن يغبت الرب تعالمى مراسمَ وخطوطا يفهمٌ الناظر فيها العباراتٍ 
ثم يتعلّم البعضُ عن البعض. 
وكيف لا يجوز في العقل كلٌ واحدٍ منهما ونحن نرى الصييّ يتكلم بكلمة أبويه ويفهم 
ذلك من قرائن أحوالهما في حالة صِعّْره فَإدّنْ الكل جائرٌ. 
وأما وقوعٌ أحد الجائزين فلا يستدرك بالعقل ولا دليل في السمع وقوله تعالى: لإوَعَلُمَ 
آدَمَ الأَْمَاءَ كُلَّهَاكه ظاهرٌ في كونه توقيفيا وليس بقاطع ويحْتَمل كوتُمًا مصطلحا عليها 
من عاق الله تعاللى قبل آدم. 
انتهى. 
وقال ابن الحاجب في مختصره: الظاهرٌ من هذه الأقوال قول أبي الحسن الأشعري. 
قال القاضي تاج الدين السبكي في شرح منهاج البيضاوي: مَعْنى قولٍ ابن الحاجب: 
القول بالوقْفٍ عن القَطّع بواحدٍ من هذه الاحتمالات. 
وترجيحٌ مذهب الأشعري بغلبّة الظن. 
قال وقد كان بعظك العتهاء يقول» إن هنذا الذي كاله إن لهي ملس م يقل 
به حم لأن العلماء في المسألة بين متويٍّ وقاطع بمقاليه فالقولٌ بالظهور لا قائل به. 
قال: وهذا ضعيف فإن المتوقّف لعدم قاطع قد يرجح بالظن ثم إن كانت المسألة ظبّية 


حلا 





اكثفي في العمل بها بذلك التَّرجيح وإلا توقف عن العمل بما. 
ثم قال: والإنصافُ أن الأدلة ظاهرةٌ فيما قاله الأشعري. 
فالمتوقف إن توقّف لعدم القَطّع فهو مصيب وإن ادّعى عدم الظهور فغيدٌُ مصيب. 
طا عر الل لدعي قاد يد جلاع لزن اننا خرن كي :لقث انر انون بن قل اليد 
في (شرح العنوان) . 
وقال فق رقم اللتاجب» اغلم ان للدساآلة مقافين: احذها الجوال فمن قائل :1 (1) 
*”. "” - التوكيد 
أي هذا مبحثه وَهُوَ مصدر وكد والتأكيد مصدر أكد لُكْمَانِ قَالَ ابْن مالك وَهُوَ تابع 
يقُصد به كون الْمَمْبُوع على ظاهره وَهُوَ قِسْمَانٍ فَالأول معنوي بِالْمَاظَ محصورة فلا 
يحْتَاجٍ إِلّ حد قَمِنْهُ لدفع توهم الْمجاز من حذف مُضَاف أو غَيره أو السَهُو أو 
النشيّان النّس والْعين بمَعْنى الذَّات مضافين لضمير الْمُوكْد المطابق لَهُ في الْإفْراد 
والتذكير وفروعهما تَحُو جَاءَ زيد تفسه وَهِنْد تفسهًا والزيدان أو الحندان أنفسهمًا 
والزيدون أنفسهم وال هندات أَنْفْسهنّ فَإن أكد مثنى فجمعهما أَقُصح من الْإِفْرَادكَمَا 
تقدم ويجوز الزيدان نفسهما بِالْإفْرَادٍ جوز ابْن مَالك وولده تثنيتهما فَيُمَال نفساهما 
وَمنع ذَلِك أو يان وَقَالَ إِنّه غلط يقل به أحد من النَحْوِيين وا مء منع أو قل 
لكْرَاهَة اجْتِمَاع تثن تثنيتين فِيمًا هُوَ كالكلمة الْوَاحِدَة واختير تير الجمع على الْإقْرَاد لذن العْييّة 
ل ار ا 0 | إلا بفاصل عا ُو 
كُم أت تفسك وقمت أَنْت تفسك وقاما هما نفسهما وعلته أن تركه يُوَدّي إِلَ اللنس 
في بعض الصُور نَحُو هِنّد ذهبت تَفسهًا أو عينهًا لاحْتِمال أن يظنّ أَتَا مانت أو 
عميت واحترزت بقول (غَالِبا) كما في (التسهيل) عَمَا ذكره الْأَخْمَّشُ من أنه يجوز 
على ضعف (قَامُوا أنفسهم) وأشرت ب م مَا) إِلّ أنه لا يشرط كونه ضميرا 
يجوز (هَلْمٌ لكم أنفسكم) يلا خلاف اكْتقَاء بفضل (لكم) ويجوز جرهما أي التّمْس 


(1) المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء الجلال السيُوطي 51/١‏ 





وَالْعين بالبَاء الرَاِدَةَ نحو جاء زيد يتفسه أو بِعيْبه وجعل من بعضهم ليئض 
بأنْمُسِهِنٌ4 [الْبَمَرَة: +؟1] ولا يجوز ذَلِكِ في غَيرهًا من أَلْمَاظ التأكيد." )١(‏ 

؟". "تعالى: #لوهو الأول والآخر والظاهر والباطن# وأما قوله: #إفابعنوا أحدكم بورقكم 
إلى قوله: #وليتلطف» إنما عطف بالواو لانقطاع نظام الترتيب» لأن التلطف غير 
مترتب على الإتيان بالطعام المترتب على النظر فيه المترتب على التوجيه في طلبه 
المترتب على قطع الجدال في المسألة عن مدة اللبث وتسليم العلم لله تعالى وم أقسام 
حروف العطف: 
قسم يشرك بين الأول والثاني في الإعراب والحكم وهو: الواو والفاء و (ثم) و (حتى) 
وقسم يجعل الحكم لأحدهما لا بعينه وهو: (إما) و (أو) و (أم) وإذا قصد الإخبار 
عن تساوي الوصفين فإن ذكرا اسمين يفصل بينهما بأداة الجمع وهي الواو» وإن ذكرا 
فعلين بفصل بينهما بأداة الفرق وهي (أو) وقد ذكر النحاة أنه يجوز تقديم المعطوف 
بالواو» والفاء و (ثم) و (أو) و (لا) على المعطوف عليه في ضرورة الشعر بشرط أن 
لا يتقدم المعطوف على العامل 
وأما تقديم التأكيد والبدل في السعة على المتبوع والعامل جميعا فمما يقل به أحد 
والعطف على معمول الفعل لا يقتضي إلا المشاركة في مدلول ذلك الفعل ومفهومه 
الكلي لا الشخصي لمعين متعلقاته المخصوصة فإن المشاركة في مفهومه الشخصي 
موكول إلى القرائن ولما كانت قضية العطف المشاركة في الحكم كان العطف على الثنيا 
ثنيا كما في قوله: لفلان علي ألف درهم إلا مائة درهم وعشرون دينارا 
وقد يعطف عامل حذف وبقي معموله معطوفا على معمول عامل آخر يجمعهما 
معنى واحد مثل: علفتها تبنا وماء باردا 
[أي: وسقيتها ماء باردا] والمعنى الجامع بينهما الإطعام ومثل قوله: ونججن الحواجب 
والعيونا 
أي: وكحلن العيوناء والجامع التحسين وثٍ كل موضع يحسن السكوت على ما قبل 


١55/7 همع الموامع في شرح جمع الجوامع» الجلال السّيُوطي‎ )١( 





(أو) فالعطف ب (أو) » وإن ١‏ خسن فالعطن ب (أم) 
وعطف الفعل على اسم الفاعل جائز إذا كان اسم الفاعل معرفا باللام فيها معنى 
الذي كقوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا» 


وعطف الشيء على مصاحبه نحو: إفأنجيناه وأصحاب السفينة." )١(‏ 

4 "والأكل والأكل» بالفتح والضم) 
وقيل: المصدر موضوع الحديث من حيث اعتبار تعلقه بالمنسوب إليه على وجه 
الإيحام» ولهذا يقتضي الفاعل والمفعول» ويحتاج إلى تعيينهما في استعماله 
واسم المصدر موضوع لنفس الحدث من حيث هو بلا اعتبار تعلقه بالمنسوب إليه في 
الموضوع له وإن كان له تعلق في الواقع» ولذلك لا يقتضي الفاعل والمفعول» ولا يحتاج 
إلى تعيينهما 
وقيل: الفعل مع ملاحظة تعلقه بالفاعل يسمى مصدراء ومع ملاحظته بالأثر المترتب 
عليه يسمى اسم المصدر والحاصل بالمصدر 
وقال بعضهم صيغ المصادر تستعمل إما في أصل النسبة ويسمى مصدراء وإما في 
الميئة الحاصلة بما للتعلق» معنوية كانت أو حسية كهيئة التحركية الحاصلة من الحركة 
فيسمى الحاصل با مصدر 
والحاصل بالمصدر قد يسمى أيضا مصدرا أشار إليه التفتازاني في " التلويح " 
(وقال الشيخ بدر الدين بن مالك: اعلم أن اسم المعنى الصادر عن الفاعل ك 
(الضرب) أو القائم بذاته ك (العلم) ينقسم إلى مصدر واسم مصدرء فإن كان أوله 
ميما مزيدة وهي لغير مفاعلة كالمضرب وا محمدة أو كان لغير الثلاثي كالغسل والوضوء 
فهو اسم المصدرء وإلا فهو المصدرء فعلى هذا المعجزة اسم للمصدر الذي هو العجز) 
والمصدر لا يكون مقول القول 
وعبارة " الكشاف " العبادة لا تقال وعبارة ابن المنير: لم تقل العبادة 
والمصدر المعرف باللام وإن جاز عمله في الظرف بلا تأويله بالفعل لكن إنما يجوز فيما 
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إذا لم يتخلل بينهما فاصل كما في قولك: نويت الخروج يوم الجمعة وأما إذا تخلل كما 
في قوله تعالى: #وكتب عليكم الصيام إلى قوله: «إأياما معدودات» فلا يجوز بناء 
على أن المصدر عامل ضعيف لا سيما إذا أسند تأويله بالفعل بدخول لام التعريف 
عليه» فلا تسري قوته إلى ما وراء الفاصل» لكن المظنون من كلمات النحاة جواز 
عمله في الظروف المتقدمة للاتساع فيها ولوجود رائحة الفعل في المصادر» وكذا جوزوا 
عمله في الظروف المتأخرة ولو تخلل بينهما فاصلء لأنهم وسعوا في الظروف ما لم 
يوسعوا في غيرها مثل أنم لم يجوزوا تقديم معمول المصدر عليه إذا لم يكن ظرفا كما 
ذكرناه في بحث الظروف 

وقال بعضهم: المصدر إذا كان بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول جاز تقديم معموله 
عليه 

والمصدر إذا أخبر عنه لا يعمل بعد الخبر» وكذا لا يعمل إذا جمع وإذا قصد به الأنواع 
جاز تثنيته وجمعه» والمناسب مع ذلك إيراد مفرد نظرا إلى رعاية القاعدة المشهورة) 
وهي فيما إذا كان المصدر للتأكيد وكان القصد إلى الماهية وعدم تثنيته وجمعه لا 


لكونه اسم جنس »© بل لكونه دالا على الماهية من حيث هي هي » وإلا كان الأصل 
في اسم الجنس أن لا يثنى ولا يجمع» 07 

ه". "دورا وتعريفا للشيء بنفسه كتعريفهم الوجود بالكون والثبوت والتحقق والشيئية 
والحصول» وكل ذلك بالنسبة إلى من يعرف الوجود من حيث إنه مدلول هذه الألفاظ 
دوك لفظ الوجود. 


والموجود موجود عند جمهور المتكلمين» وغير موجود في الخارج عند جمهور الحكماءء 
ولا يراد بكون الشيء في الأعيان أن الأعيان ظرفه ولا أتما معه. وإلا كان في عبارة " 
كان الله ولم يكن معه شيء " تناقض لأن لفظة (كان) إن دلت على المعية يكون 
مفهوم (كان) مناقضا لقولنا: لم يكن معه شيء. ول يقل به أحد: فعلم أنه لا يراد 


بوجود الشيء نسبته إلى شيء آخر بالظرفية أو المعية أو غير ذلك. ووجود كل شيء 


/1١5/ص الكليات؛ أَبُو البقاء الكفوي‎ )١( 





عين ماهيته عند أهل الحق» ومعنى ذلك أن الوجود هو عين كون الشيء ماهيته 
فوجود الإنسان في الخارج هو نفس كون الإنسان حيوانا ناطقاء ووجود السواد في 
الخارج هو نفس كون اللون قابضا للبصر» ووجود السرير في الخارج هو كون الخشبات 
مؤلفا تأليفا خاصاء فإذا كان الوجود مقولا على الحقائق المختلفة لا يمكن تحديده. 
والفرق بأنه عين في الواجب زائد في الممكنات ليس بحق؛ إذ لو كان زائدا لكان عرضا 
قائما بالماهية» وليس عرضا نسبياء فكان عرضا موجوداء وما لا يكون موجودا لا 
يكون علة لأمر موجود. وهذا بديهي» فلا بد أن يكون موجودا قبل وجودهء والوجود 
جرد عن الموجودء والكون امجرد عن الكائن؛ والتحقق المجرد عن المتحقق مما يشهد 
بديهة العقل على امتناعه» وتصور الماهية مع الذهول عن الوجود غلط» وقد يتصور 
مع الذهول عن حقيقته وعن أجزائه» 

فيمكن أن يكون الوجود نفس الماهية أو داخلا فيهاء ومع ذلك يتصور الماهية مع 
الذهول عن الوجود, وإذا أخذتما مع الوجود نحو: الإنسان موجود, ليس معناه أن 
الإنسان ماهية ثم الوجود عرض للاء وإِنما معناه التأمت جميع أجزائه المادية والصورية» 
وإن أخذتما معدومة نحو: الجبل من الياقوت معدوم, ليس معناه أن الجبل من الياقوت 
ماهية» ثم العدم عرض لهذه الماهية» وإِنما معناه أنه لم يلتئم أجزاء هذه الحقيقة» فحاصل 
الخلاف في أن الوجود عين الماهية أو زائد عليها راجع إلى أن وجود الإنسان نفس 
كونه حيوانا ناطقا خارجاء أو معنى زائد يلحقه بعد أن يكون حيوانا ناطقا. ولا فرق 
بين الوجود والثبوت خلافا للمعتزلة فإنحم قالوا بأن الوجود أخص من الثبوت» ولهذا 
ذهبوا إلى أن المعدوم حالة العدم ثابت» والوجود وإن كان صفة لكن إذا نفي عن 
الشيء يقال: نفي البشيء» ولا يقال: نفي صفة المشيء» إذ نفي الشيء لتق إلا نفي 
وجوده. فنفي الصفة صار بمعنى نفي غير الوجود. 

والوجود الخارجي عبارة عن كون الشيء في الأعيان. 

والوجود الذهني عبارة عن كون الشيء في الأذهان. 

والوجود الأصيل على نحوين: 

أحدهما: الحصول في الخارج عن الذهن مطلقا. 


/ 





والآخر: الحصول بالذات لا بالصورة» وذلك الحصول أعم من الأول لأنه قد يكون 
يدن 

0 ل اعْلّم أن الْعَلامَة التَفَْارَاِيَ يَحمّه الله قَالَ في شرح العقائد النسفية الجسم 
والجوهر لا يَخْلُو عَن الْكؤن في حيّر فَإن كان مَسْبُو قا يكؤن آخر في ذَلِكَ الحيز بِعَيْنه 
فَهُوَ سَاكن. وَإِن لم يكن مَسْبُوقا يكّؤن آخر في ذَلِك الحيز بل في حيّر آخر فمتحرك. 
ثم قَالَ وَهَذَّا معنى الركة كونان في آنين في مكانين والسكون كونان في آنين في مَكان 
واد انّتهى. وغرض الْعَلامَة من قَوْلهِ وَهَذَّا معنى قَوْهم الركة كونان ِل آخره أنه يرد 
على ظاهر هدَّيْن التعريفين الْمَذُكُورين أنه يعلم مِنْهُمَا صَرِيحًا أن كلا من الرّكة والكون 
عبارة عَن تَجْمُوع الكونين وَلَيْسَ كَذَلِك وَإِلّا يلزنم عدم امتياز الحركة عَن السَكون 
بالذَّاتِ في الْوُجُود الماريجي َم يقل به أحد. وفحه اللثوع: إن ا )لدت .كاذ 
وَاسْتقر آنين فِيه ثم اقل مِنْهُ في الآن الثَّالِث إِلَّ مَكَان آخر لزم أن يكون كون ذَلِك 
الحادث في الآن النَّانٍ جُرْا من الركة والسكود إن هَذًا الْكؤن مَعَ الْكّؤْن الأول 
يكون سكونا وَمَعَ الْكؤن النَّلِثْ يكون حرّكة قَلَا تمتاز الرّكة عَن السَكُون الذَّاتِ 
بمعْنى أنه يكون السّاكن في آن سكونه أعني الآن الثاني شَارِعا في الحركة فيزم أن يكون 
ذَلِكِ الحادث في الآن النَّات متصفا بالحركة والسكون مَعًَا قَلَا يمتازان كسب الْؤْجُود 
الحَارِجِي وَدَلِكَ يما لا يَقُول به أحد فَمَالَ وَهَذَا معنى قَوْهم: إن الحرّكة كونان الخ يَعْني 
اها 7 من أن المرّكة كون أول في مَكَان تان والسكون كون تان في مَكَان أول 
هُوَ الحق ولا يَنْبَغي أن يحمل التعريفان الْمَذْكُورَان على ظاهرهما بل الْوَاجِب حملهما 
على ما هُوَ الحق وَإِنَكَانَ خلاف ظاهرهما. 
ا يفي جلك 1011جو0 للها أصلا على عا ار اللي دكي مار عل بن 
عدم دلالتهما عَلَيْهِ ظاهر. أو لا غير ظاهر. | لَهُمَ إل أن يُقَال إن لاد أن الجركة 
والسكون كون من الكونين المتلازمين فَإن الركة التي هِيَ كون أول في مَكان تان لا 
يكون إل وَأن يُوجد قبله كون في مَكان أول وَكذّا السَكُون الَّذِي هُوَ كُون ثآن في 


57 الكلياتء أَبُو البّقاء الكفوي صره‎ )١( 





مَكَان أول لا يُوجد إِلّا أن يكون قبله كون أول في ذَلِك الْمَكَانَ فَلِهَدّا عرفوهما 
بالكونين وَأَرَادُوا الَكّوْن الواجد مَافْهَم. 

ويرد على تعريفيهما بطلان مَا تقرر عِنْدهم من أن الجسم والجوهر لا يخلوان عن الركة 
والتتكون: الأعها"ى :أن ادويق لنمنا مصدكين: ولا ساكيين: :ذا "كال «صاعب 
الخيالات اللطيفة لو قيل فَإِن كان مَسْبُوقا يكؤن آخر في حيّر آخر فحركة وَإِلّا فُسُكُون 
1 يرد سُؤال آن الحُدُوث انتهى. لِأَنَهُ حِيتئذٍ يكون دَاخلا في الشكوق أن مع وله 
لاا ورف اسيكى بستقترقا وكونة اعرد ل محر لنت طون أن لذ يكو مطيونا 
بكؤن آخر كما في آن الُدُوث أو لا يكون في حيّر آخر بل في ذَلِكِ الحيز وَلكن لا 
بخفى على المتأمل أن اللَمّبْث مُعْتبر في الشكون عرفا ولغة فالجسم 5 الجَؤْهَر في آن 
الحُدُوث 0 بمتحرك كُمَا هُوَ الظّاهر ا بساكن لعدم الْلّثبْث فُعدم اعتبار 
ليث في." 17) 

8 سبق العلم الحضوري كل تأكفت: إل ما أجيب.بأن الكزاد-بالضوزة المفاريعية 
أعم من الْحَارجِي وَتْن 0 7 الْؤُجُود الحَارجي أي للوجود الَارِجِي ولما هُوَ ماثل 
لَهُ جار مرَاه في ترتّب الْآثَار الخارجية وَلَكِن يُمكن المناقشة قشة بِأنَّهُ حيئئذٍ يلّزم الاتحَاد بين 
الحضوري والحصولي مع ا ا بالدّاتِ أن الْعلم الحصولي حَقِيقٌة نوعية محصلة 
عِنْدهم ذاتي لما تَنَهُ ومغائر للحضوري مُعَايرَة نوعية فَإِذا تعلق ألم الُعلم الحصولي 
يكون ذَلِكَ العلم عين الحضوري فَيلم الاتَحَاد بَينهمًا وَالنّْعَ النَّانِ الُعلم الحصولي وَهُوَ 
انّذِي لاتيكون فول متو المقاوة شكوة الطاررة العلمة تيو عن الفتوة 
الخارجية وَيُقّال لَهُ الانطباعي أَيْضاكْمَا في إِذْرَاكَ الْأَشْيَاء الخارجية عَن الْمدْرك أي 
-- لي لا تكون عينه ولا قَائْمَة به 
إِكهُم اختلمُوا في أن العلم الحصولي, 5 صُورَة الْمَعْلُوم الْمَؤْجُودَة في الذّهْن المكيفة 
بالعوارض الذهنية» وَإِمّا قبول الّهْن بِتِلْكَ الصُورة أو إضَافّة عَخْصُوصّة بين الْعَام 
والمعلوم فَإن انكشاف الْأَشْيّاء عِنْد الذّهْن في العم الحصولي لَيْسَ قبل خُصُول صورها 
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فيه عند اللكمَاء الْقَائلِين بالوجود الذهُني فهناك أُمُور ثَلانّة الصُورة الحَاصِلّة وقول 
الذَّمْن با من المبدأ الْمَيَاضِ وَإضَافَة عخصُوصّة بين الْعَام والمعلوم. فَذهب بَعضهم إِلى 
أن العلم الحصولي هُوَ الأول وَقَالَ السسيّد امد الشريف الشريف قدس سره أن هَذًا 
هُوَ الْمَذْعبٍ الْمَنْصُور. ووجه بآن العلم يُوصف بالمطابقة وعدمهًا وَإِنًا الْمَوْضُوف 
بهما الصُورّة» وت شرح الإشارات أن من الصُّورة مَا هِي مُطَابمّة للْخَارِجٍ وَهِي العلم - 
وَمَا هِي غير مُطَابقّة وَهِي الجَهُل فالسيد السئّد قدس سره يَجْعَلٍ الُعلم من مقولة الكيف 
وينحصر الاتصاف بلمطابقة وعدمهًا في الصّورة يي من مقولة الكيف وينكر ذَلِكْ 
الاتصاف في الانفعال وَالْنْسْبّة. 
وأنت تعلم أن عدم جَرَيَانَ الْمُطَابقُة فيهمًا تنُوع لجاز جريانها باعْتبَار الْؤْجُود النّمس 
الأمري أو 0 باعْتبَار مبدأ الانتزاع وَلَو وَجه بأن الصَّمَات لي يَنَصِف با العلم 
مثل البداهة والنظرية والاكتساب من الَد والبرهان والانقسام إِلَّ التََصّوْر والتصديق 
ع ينطبق على الصُورّة الحَاصِلَة لا على ام الإضَّاقة والارتسام لَكَانَ أسلم وَبَعْضِهمْ إِلّ 
نه هُوَ النّاقٍ قيكون من مقولة الانفعال وَبَعْضهمْ إِلَ أنه هُوَ النَّالِثْ فيكون من مقولة 
الإضاة وَأما نه نفس حُصُول الصُورة في الذّهن قلم يقل به أحد أن العلم يتغنى 
الحصُول معنى مصدري لا يكون كاسبا ولا مكتسبا لِأَنّهُ لايكون آلّة وعنوانا لملاحظة 
الكثر كفا مر 
يدا قَانُوا إن من عرف الْعلم بحُصُول صُورة الشّئْء في الُعقل تسامح في العبارة بقَريئة 
أنه قَائْل بِأَنّهُ من مقولة الكيف فُعلم أنه أَرَادَ الصُورة الحَاصِلّة يمغل الحُصُول يعْنى 
الحاصل وَالْإضَافٌة من قبيل جرد قطيفة لكنه قدم ذكر الحُصُول تنييها على أن." )1١(‏ 
"وَإِنْ مت قَبْلي فَهِي لي» والاسْمٌ اليُقى. 
قلت: وَهِي لَيْسَتْ لي عند إِمَامِنَا الأَعْظَم أي حَبِيقَة وححَمدِ : 
ا > لطم من كُقَهَاءِ العرّاق» قال شيشنا: وكا أصحاتنًا االِكيّةُ فإهم جَتَعْو 


000 ا ا 2 . َاقَيَة 1 0 بين 2 0 سك اد 4 
كال أبو عبيد: أصناة للقي من الاقف ومئله قول انم الأثير ويقال َو فلانا دَاراً 


عع 
ٍُ 
7 
أ 
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عو 


َهُوَ مُزْقَب» وأنَا مُْقِبُ» (والَقُوبْ كُصبُورٍ) من البِسَاءِ: (اهُ) الي (ثُراقِبُ مؤت بَعْلِهَا) لِيَمُوتَ 
نه و من الإبلٍ (: النَاقَُ) أ 3 تَدْنُو إلى الحؤض من الرّحَام) وَذَلِكَ لِكرَمِهاء ُمَيَتْ بذلك 
لأا تَرقْبُ الإبل فإذا فرَعْتْ مِنْ شْرْيًا سَرِبَتْ هِي» (و) من الْمجاز: البَقُوبُ من الإبلٍ والنساء 
الي لاي 0 0 


عر 


كاعا شبخة رونت 
8 الي (مَاتَ 1 ؛ وكَدَلِكَ التجُل» قَالَ الشّاعر: 
ل يد خَلْقٌ قبلنا مث َتنا 
َل كأَبْيَا عَاشَ وهْوَ رَقُوبُ 
وقَالَ ابن الأثير: القُوبُ في الل ة ِليَجْلٍ واكَرأةٍ إِذَا 1 يَعِشْنْ لُمَا وَلَدُ لإَنَهُ يَقْبُ مَوْتَهُ ويَرْصّدُهُ 
حَؤْفاً عَلَيْه ومن الأَمْتَالٍ (وَرِنُهُ عَنْ عَمَةٍ 00 ال 20 التَقُوبُ مَنْ لآ ين 21 0 
َهِيَ أَرْآَفْ بان أَخِيهَاء وَفِ الحَدِيث أنه قَالَ: مَا تَعْدُونَ فيكم القُوب؟ قَانُوا: الَذِي لا 
لَهُ وَلَدّء كَالَ: بَلٍ لوث الَّذِي 1 بُمَدّمْ مِن وَلَدِهِ شَيْعا) » قَالَ أَبُّو عَبَيْدِ: وَكَذَّلِكَ ا 
كُلامهم عا هُوَ عَلَى قَقْدِ الأؤلآد» قَالَ 0 العَىّ: 
قَمَا إِنْ وَجْدُ مِفْلآتٍ رَقُوبٍ 
بوَاحِدِهًا إِذَا يَغْرُو تُضِيفُ 
قَالَّ: وَهَدًَا نحَوُ قولٍ الآخر: إِنّ." )١(‏ 
. "يقال لَهُ: الببسبيط غَرِيَ اللامية من ضّواجِي سَّهامء وقد حربء وَمِنْهُم الفاضِل يحي 
بن إِبراهِيمَ العَمَكيع, أَحَدُ الْولْفِينَ في قُنونٍ العُلُومء ذَكرَه التَاشِرييٌ التَسَابَُ. 
ع ناك 
عَنَكَ اليل يَعْنّكْ عَنْكا غنوك وجي رَمْلَةٌ عاك تَعَنّدَ وارئقع فلم يَكُنْ فيه طرِيق 
للبَعير إلا أن كبو كناك والجمعٌ العَوانك» قَالَ دو الدُمَّة: 
(على أُفْحُوانٍ في حناديج حرّة ... يُناصِي حَشَاهًَا عانِك مُتَكاوٍسْ) 
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قَالَ أيْضًا: 
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(كأنَّ الفرئد المُسرُوان لَمْنَهُ ... بأغطافي أَنْقَاءِ العَقُوقٍِ العَوانكِ) 
وعتَكت الْرأةٌ على بَعْلِها: نَسَرَتْء وعلى أيبها: عَصّتْ. ورواه ابن الأغرابي: عَتَكتْ 
بالتايء وقد تَقَدّم. وعَنَكَ اللَّنُ: حَثْرَ نقَله الجَؤْهرِي» ويُروى بالتاءء وقد تَقَدَمَ. وعَنَكَ 


فلانٌ: ذهب في الْأَرْضٍ وِيُروَى بالثَاءِ وقد تقدم. 
وعَنَكَ الفَرَسُ: حْمَلَ وكرٌ قَالَ: تُتبعْهُم خيلاً لنا عَوانِكا وَرَوَاهُ ابْن الأغرابي بالتاءء وقد 
تَقَدَّم. وعَنَكَ الكقك والدّمُ: اشْتَدَّتْ خُتْرُما يقال: رَمْكْ عانِكء ودمٌ عانِكٌ» نقّله 
الليث» وسيأتٍ إنكاره على الجَوهَرِي في آخر التّركيب. وعَنَكٌ البَعِيدُ: سار في البَمْلٍ 
قلم يك يكَدْ يَتَخَلْصُ منة هَكذًا في سائر الشسَخ) والمتوايت اختلق التو ناعنك فم 
كاغْتَئكَ وَهَذِهِ عن الجؤْهَريٌ» وَهُوَ قولُ ابن 8 قالّ: ومِنه قولُ رُؤبة: 
فَالدّخْرُ فيها عِنْدَنا والأَجْرُ لَك أَوْدَيْتُ إِنْ 1 تَحْبُ عبوَ الْعْتَِكْ يَقُولُ: هلكث إِنْ 1 
تحمز مالي بهد وقال ابن ذُيَيْدِ: عَنَكَ البات:" )١(‏ 

٠‏ "وقد أُوردْتا إبلي» وأراد بذلِك تَخْطَِة الأَصْمَعِيَ. والصّحِيح أنَّ الدَيْلّم َك من 
ضَبَة وَهُوَ ابن نَاسِكء وذلِك أنه للا سَارَ ناسِلكٌ إلى أرض العراق وأرض فَارس 
استخلف الدَيْلَمَ ولد على أَرْضٍ اليجاز» قُقام بأمر أبيه» وَحَوّض الحِياض» وحمَى 
الأحْماى ثم إن الدَيْلَم نا سا 00 1 
ذلِك مَا قالّ» وقيل: أرادَ بِالبَيْتِ أن عَداوَتم كُعَدَاوة الدّيْكّم من العَدُوَ للعرب. 

(و) الدَيْلمُ: (صَرْبٌ من القطاء أو الذّكر مِنْهُ) . 

(و) دَيْلمُ (ب مبُروز) الِمْيرِيٍ الحبشانيء وقيل: اسمه فرزوء ولَقبهُ دَيْلم. وَقَالَ أبن عبدٍ 
الي الميفيري: وهو دَيْلَمُ بن أي دثلم أو دَيلم بن قيروز. وَقَوله (أو مود أبن ديلم) ل 
بقل به أن من أهل الحدديث ولا التَّب "؛ فالصواب: أو قيُوز يلم ذف لْظة 
أبن وَهُوَ أحد الْأَقْوَال فيه. وَيُقَال: هُوَ دَيْلم بن الموْسّع (الصّحَايَ) . لَهُ وفادة» وتَرْلَ 
مصرء وله حَدِيث وَاجد في الأَشْربة» روى عَنَهُ مَرْنّد اليرقَ» (وَهُوَ غَيْر مور الدَيْلَمِيَ) 
» وَالِد عَبْدٍ الله وَعَبْدٍ امن (قاتل الْأَسْوّد العَنْسِيَ) الكذَّابِء وقيل: بل أعانَ في قَثْل 
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وُحَشّت ذَارْه وتقيت آثازه, فَمَالَ ء ير عنترة في 
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الأسود, وَهُوَ من أَبْناءٍ ارسء وَهُوَ أَيْضا صّحاب. 

(وجبك دَيْلَمِي: مُطِلٌ على الْروةِ) . 

(وَأَبُو ذلآمة كثُمَامة: رَجُلّ) أخباره مُشتؤفاة في شَرْح المقامة التي للشريشِي . 

(و) أبو دُلآمة: (جبل مُطِكٌ على الحَجُونِ) » وقيل: كان الحجون هُوَ الَّذِي يقال لَه 
ا 

(والدَّك تحتكة كالمدّل في الشّمَة) » وقد دَلِمَت شَفَنُهِ وتَقدَّم قَريباً. 

(و) الدّّ: (شَئْء شب الحيّة يخُون." )١7‏ 

.١‏ 'وَقَالَ نَصْرٌ: جِي ناحِيّةٌ باليَمامَةٍ من ديار تر يُذّكر بكثرة النّخْلء وَقَالَ غيره: (لِيَني 
امرئ القَيْسِء لَه بناة. و) قِيل: (ع) بَئنَ مَكّة والَدِيئة) , هَكَذا في الشمَخ والصوابث: 
بيْنَ مَكَةَ واليّمن قَالَ نَصْرٌ: على طَربتٍ حَاج رَبيدَ بن علَيْبٍ وقَنَاةء وقد تَقَدّم 
الالختلافٌ فيه في " ف رم ". 
(وقزفونيّة) , ركه (كورة بالمغرب) ني سْْقِيَ إشبيليَة وعَرِيَ مُرْطبَة ومِنْهَا حَطَابْ بن 
مسْلَمَة بن محمد أَبُو لخر الإياديٌ القَرْمُوقهُ فاضل رَاهِدْ يجاب الدَحْوق سَكن قُرطية, 
عن قاسِم ابن أصبغ, وَعنةٌ ابن الفَرْضِيٌ . 
(وبئو قُرتم: كَرْبَرٍ حيئٌ) من العَرَب. 
(وَقَارمٌ: اسْم) رَجْل. 
(وعَبدُ الله أو عْبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الله بن أقْرَم) بن َيْدٍ المرَاعِيعٌ (كَأَحْمََ: صّحَايٌ) كُنْيَنُه 


أَبُو مَعْبَدِه على مَا حَمّقهِ شَيْخْاه ورَكَحَ كَْنَ امه عَبدَ الله. قلث: الَّذِي قَانُوا في أبي 


مَعْبَدٍ الرَاعِنَ أَنَّ اسمه جيسن أو أَكْتَمْ وَهُوَ قَدِيمُ امَوتِء وتَابثُ بْنْ أَقْرَمَ العَجْلادهُ 
البَلَوِيُ جليفُ الأنصار بَذْرِيٌ. 

(واسْتَفْرمَ ككه: صارَ قَرْمَا) كذ في المْكمء وتصن الصّحاح: واسَْفرم بَكرْ لان قبل 
إناةُ: أي : :ضار قكا:.وقَالٌ النَعَخْشَرِي: قَرِمَ البَعِيرُ فَهُوَ قَرمٌ إذا اسْتَفْرَمَ 0 
(و) ارك (كفكُيم: لبعد الَّذِي لا يحْمَل عَلَبْهِ ولا يُدَنَنُ وما هو للْفِسْلَة) والضّراب, 
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عَن أبي عَمْرٍ و) . 
(وبعة بن ْو الصيعٌ: شاعز) . 
(وقِرةٌ» كاِبلٍ أو كرْيَئ) هكدًا في التسخ, والصوا: بِكّسْر الأول والنَّانٍ وسُكون 
لياه وكِلاهمًا مَشْهُوران» وأا كريئٍ لم يقل به أَحَدٌ: (د م) مغروفت» بن إِفليمَ وا 
بالدُوم» وله سُلْطانٌ مُسْتَقِكٌ من أَعْظَم سّلاطِينٍ الإسْلام من ولد تثرخان» ولكنهُ: 
21 لوك آلِ عَتْمانَ مَعْ شَوْكْتَهِمْ وَقُوّتَم وكُثْرَةِ عَدَدِهم ومُدَافَعْتهم للنصّارَى) 
وليَسبَةُ إليه قِرَميئٌ»." )١(‏ 

"خاصيٌ بِللَدْح؛ وقد «لأنْى عَلَيْد؛ك ونَىٌ. 
(قُلث: أمًا أن فمنصوص عَلَيْه في كب اللّكَةِ كُلّها. 
(قالَّ المجؤهريٌ: أَنّى عَلَيْهِ حَيْرا والاسم لالتَّناءُ. 
(وقال اللَّبَتُْ: شاك تمْدودٌ تَعمّدك لني على إلسنان دن او قبييح. 
(وقد طارٌ إتَناء فلانٍ أي ذهب في النّاسِء والفعلَ أَنْى؛ وأَمّاكُه التثنيةٌ وفِغله ثنى قلم 
يقل به أحَدٌ والصّواب فِيهِ التثبية» وثبى بِالموحَدَةٍ يمَذَا المغى؛ وقد تقدّمَ ذلِكَ للمصيّضٍء 
م إن تقْيبدَ الشَّاء مع شهْرتِه بالفتّح غَيُْ مقْبولٍ بل هُوَ مُشتدرك» وأَشارَ لمق ينه 
وبينَ الّنا بقَوْلِه: أو خاصصٌ بالمذح, أي والنّئا خاصصٌ بالذم. 
(قالّ ابن الأغرابيّ: يقال أنق إذا قال خَيراً أو شأ وأَنّبّى إذا اغتاب. 
(وَعْمومُ التَّاءِ في اير والشرٌ هُوَ الَّذِي جَرْمَ به كِيرُونَ؛ واسَْدَلُوا بالحديث: (مَنْ 
أَنَْيتُم عَلَيْهِ خَيْراً وجَبَث لَه الجنّةُ ومن أَنْنَيْثُم عَلَيْه شرا وَجَبَتْ لَه النَّارُ) . 
(و) ثناغ الدّارِهِ (ككتاب: الفناغ) . 
قال ابن جتِي: ِناغ الدَّارٍ وفِناؤها أَضْلانٍ لأنَ» اليْنَاءَ من «إتّى» يَنْوٍ 
نئي عن الإنِْساطٍ بي م رحد حُدودهاء وفِناؤُها مِنْ في به 
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قال ار سيتادة وشكله أبو ضيد فق الندل. 


(و) الناُ: (عِقالُ البعير؛ عن ابن السيدِ) في الفرق.." )١(‏ 

"4 . "وقال: إن هذا الفرق لم يقل به أحدء وإن السيراي صرح بأن قوهم: يأتينا صباح 
مساء وصباح مساء وصباحا ومساء معناهن واحد١.‏ وكان يذهب إلى أن لولا تفيد 
التعليل في مثل: "لولا إحسانك لما شكرتك" وأن العرب لذلك جروا بما المضمر في 
مثل لولاي 237 وهو بذلك يتفق مع سيبويه كما مر بنا في أنحا حين يليها المضمر تكون 
جارة. وذهب مذهب الكوفيين والأخفش في أن إذا الفجائية حرف وليست ظرفاا» 
كما ذهب مذهب أبي علي الفارسي في أن "ما" قد تأت زمانية في مثل: «#إفما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي: استقيموا لحم مدة استقامتهم لكم؛. ومعروف أن 
الفعل قد يأن للمطاوعة» وهي أن يدل أحد الفعلين على تأثير ويدل الآخر على 
قبول فاعله لذلك التأثير مثل: علمته فتعلم» وهو حينئذ يتعدى إلى واحد كما في 
المثال» وذهب ابن بري إلى أنه قد يتعدى لاثنين نحو: "استخبرت الخبر فأخبرن الخبر"» 
ومثل: "استعطيته كتابا فأعطانى كتابا"؛ وقال ابن هشام: ما ذكره ابن بري ليس من 
باب المطاوعة وإِنما هو من باب الطلب والإجابةه. 
وكان يعاصره عثمان" بن عيسى البلطي الموصلي نحوي دمشق المتوق سنة 995ه 
للهجرة» ولما ملك صلاح الدين مصر انتقل إليها فرتب له جاريا لإقراء النحو بجامعهاء 
وكان يتعمق في دراسته ودراسة العروض» ومن مصنفاته "النبر" في العربية والعروض 
الكبير والعروض الصغير» ويقول السيوطي: إنه كان يخلط بين مذهبي الكوفة والبصرة. 
ومن نحاة مصر في العصر الأيوبي سليمان/ بن بنين الدقيقي تلميذ ابن بري المتوق 
سنة 5١5‏ للهجرة» وله مصنفات كثيرة في النحو واللغة والأدب» منها: شرح على 
سيبويه ماه "لباب الألباب في شرح الكتاب"» وكتاب الوضاح في شرح أبيات الإيضاح 
لأبي علي الفارسي» وكتاب إغراب العمل في شرح أبيات الجمل للزجاجي» وكتاب 
اتفاق المباني وافتراق المعاني في اللغة. 
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.١91/١ اهمع‎ ١ 
.7710 /١ ؟ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ 
وانظر المغنني ص3537.‎ 2.47 /١ الرضي على الكافية‎ * 
.77 5 المغنني ص‎ 5 
المغني ص لاه هلاه.‎ 5 
وإنباه الرواة ؟/ 5 254 وبغية‎ 2١5١ /١7 انظر ترجمة البلطي في: معجم الأدباء‎ 5 
.77 الوعاة ص‎ 
)10 لا انظرم فق بغية الوعاة ض بي"‎ 

كي" 
بالعقل» ولا دليل في السمع وقوله تعالى: #ؤوعلم آدم الأسماء كلها , ظاهر في كونه 
توقيفا وليس بقاطع ويحتمل كوا مصطلحا عليها من خلق الله تعالى قبل آدم. 
وينقل السيوطي أيضا رأي ابن الحاجب١‏ فيقول: وقال ابن الحاجب في مختصره: 
الظاهر من هذه الأقوال قول أبي الحسن الأشعري قال القاضى تاج الدين السبكي 
في شرح منهاج البيضاوي: معنى قول ابن الحاجب القول بالوقف عن القطع بواحد 
من هذه الاحتمالات» وترجيح مذهب الأشعري بغلبة الظن. 
قال: وقد كان بعض الضعفاء يقول: إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهب م يقل 
به أحد؛ لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته» فالقول بالظهور لا قائل 


به قال: وهذا ضعيفء فإك المتوقف لعدم قاطع 


حوالها في حالة صغره فإذن الكل جائز. وأما وقوع أحد الجائزين فلا يستدرك 


عير العربية وترق عام 4 واه كان ألوو داجيا ننس رابن يي" 10 
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٠١//ص (؟) دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة» إبراهيم محمد أبو سكين‎ 
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ه . "وهذا قول حسن في القياسء» غير أنه رأي رأينافى ول يقل به أحد غيرناء واتباعنا 
لأئمة النحويين أحق وأجمل". انتهى. 
وفي باب المفعول الذي لم يسم فاعله» قال خطاب الماردي في الترشيح :١‏ 'وكان 
قياسهاء يعني اختير وانقيد» أن يجري مجرى (قبل وبيع) في الإشمام» وف قلب الياء 
واواء كما قيل: بوع وكول الطعام» ولكني لم أره قولا لأحد". 
أقول: يبدو أن خطابا هو صاحب هذا الرأي» ثم تبعه فيه ابن مالك وغيره. قال 
الشيخ خالد ؟: "وادعى ابن عذرة وطائفة من متأخري المغاربة امتناعها في افتعل 
كاختار» وانفعل كانقاد مما زاد على الثلاثة» فلا يقال اختور ولا انقود. والمشهور 
الأول» وهو قول ابن عصفور والأبذي وابن مالك. 
قال ابن مالك في الألفية: 
وما لفا باع لما العين ثلي ... في اختار وانقاد وشبه ينجلي 
وكان خطاب يهتم أيضا بالسماع» ويرى أن بعض مسائل النحو تؤخذ سماعا ولا 
تنقاسش. 
ومن ذلك باب جمع المؤنث السالم, قال في الترشيح 7: "ومن قال الاثنان لليوم فجعل 
الرفع والنصب والخفض ف النون جمعه الاثنانات» كما تقول رمضانات وشعبانات» 
وأجاز ابن قتيبة: الأثانين» كما تقول الدهاقين» وتكسير هذا على فعاليل لا ينقاس»؛ 
وما هو يؤخذ ماعا عن العرب» وإلا فهو مجموع على السلامة". انتهى. 
وفي دخول (ما) على إن وأخواتما فيبقى بعضها عاملاء يقول خطاب 4: "وبعض 
العرب يقول: ليتما زيدا منطلق. ولا يجوز هذا في غير (ليت) . وقد أجاز بعض 
النحويين النصب بمذه الحروف قياسا على (ليتما) فتقول: لكنما زيدا مقبل؛ ولعلما 


عمرا خارجء وإِنما أخاك ذاهب. وهو مذهب أبي القاسم الزجاجيء» وأبي بكر بن 
السراج» والقول الأول مذهب الأخفشء وهو أقوى, لأنه المسموع من العرب الذي 


للا يعرف غيره 0 
ويستعمل خطاب مصطلحات قُ السماع مثل: قليل» وقبيح» وشاذ» ولا يطرد» وقد 
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5 . "ذكر الدكتور جواد أن المفعول الحقيقي قد سمي (مطلقا) لخلوه من كل قيد» على 
حين قيد كل مفعول سواه بصلة من الصلات» ف (به) و (فيه) و (لأجله) و (معه) 
هي هذه الصلات» وما أتى به الأستاذ جواد منسق سديد» واضح القصدء بين الدلالة 
والغرض» وقد بسط ,أيه هذاء وأردف (وإذا كان تطبيق الرأي على واقع العربية 
صحيحاء لم يجز لمعترض أن يقول لي: هذا لم يقل به العلماء. فالقواعد النحوية لم تنشأ 
مجموعة ولم يبتدعها الجمهور في زمن واحدء بل نشأت بالتدريج» وابتدعها نحويون 
مختلفون في أزمان مختلفة باستقراء كلام العرب وما جاء على مثال كلامهم..) وتابع 
حديثه فقال (ومن أثبت من علماء النحو المجتهدين رأيه بالدليل المبين» فإنه من الخطل 
وياقوك وااادة اقنيقال لهذا م يقل به أحد غيراة قو دهده ويا لجعي اد تأي 
تلك الجمهرة من القواعد ... وإنما يجوز للمعترض أن يبطله باستدلال آخر يدعمه 
بالبراهين النيرة والشواهد الكافية) . وأقوال الأستاذ هذهء محكمة أيضاء ماثلة 
الأغراض» لا قلق فيها ولا اضطراب» وهو في ذلك دقيق البحثء بعيد البحث؛ بعيد 
الغورء سليم الحجة. 
ولكن ما الذي يعنيه ظاهر رأيه هذا وواضح قوله في الكشف عنه؛ ألا يعنيان أن 
النحاة قد أغفلوا ذلك وتحاوزوه. فلم يفطنوا له أن يلتفتوا إليه» وأنه قد استدرك عليهم 
ما فاتحم وغاب عنهم فلو يحفلوا به أو يأبموا له؟ ومؤدى ذلك أنه تفرد بما ساقه من 
الآراء والأدلة فأتى بما تفتح العين على مثله» ونزع إلى ما لم يسبق إلى شيء منه. 
فهل خفي على النحاة حقا أن بميزوا (المفعول المطلق) من سائر المفعولات» وأن 
يخصوه بحكم» أو يفردوه بوصف وحال؟ 


)00 خطاب الماردي ومنهجه في النحو, حسن موسى الشاعر ص/ه ١١‏ 





المفعول المطلق عند النحاة 
إن ما قاله الأستاذ جواد في التفريق بين (المفعول المطلق) وسائر المفعولات» قد قاله 
النحاة جملة وتفصيلاء بل مضوا في شرحه وتبيانه وأفاضوا في الحديث عنه وأسهبواء 
وبسطوا القول فيه بسطا. 


ما ذهب إليه ابن هشام في هذه المسألة:." )١(‏ 


. "أقول المصدر جنس لفعله كما ذكر ابن جني» فهو يدل إذا على الحدث من حيث 
تعلقه بفاعله» ولكن على وجه العموم والإيمام. فإذا صح هذا فالمصدر لا يثنى ولا 
يجمع؛ لا لأنه يتناول الجنس والجنس يدل على القليل والكثير فحسبء بل لدلالته 
على الحدث المتعلق بفاعله من حيث هو حدث أيضاء قال صاحب الكليات (ه ؟*) 
: (وعدم تثنيته وجمعه» أي المصدرء لا لكونه اسم جنس» بل لكونه دالا على الماهية؛ 
من حيث هي هي» وإلاكان الأصل في اسم الجنس ألا يننى ولا يجمعء لم يقل به 
أحد) ! أقول ليس الأمر على ما ذكره أبو البقاء الكفوي» ذلك أن الأصل اسم 
الجنس ألا يجمع لأنه يدل على القليل والكثير» لكنه إذا جمع فقد عدل بدلالته هذه. 
فالتمراسم جنسء فإذا جمعته على (تمور) فذلك لاختلاف أنواعه» وبذلك يكون قد 
جذب من الجنس ودلالته العامة وشموله» إلى النوع ودلالته امحددة وخصوصه.؛ فأمكن 
جمعه قال صاحب المصباح (لأن الجنس لا يجمع في الحقيقة» وإنما تجمع أصنافه. 
والجمع يكون في الأعيان كالزيدين» وفي أسماء الجنس إذا اختلفت أنواعها كالأرطاب 
والأعناب والألبان واللحوم» وف المعاني المختلفة كالعلوم والظنون) . فالمصدر إذا حد 
بما ذكرناه فلا سبيل إلى جمعه البتة سماعا أو قياساء لكنه إذا عدل به عما وضع له 
كأن يخرج به عن دلالته الجنسية» أو حدثه المتعلق بالفاعل» جاز جمعه في الأصلء 
قياسا على الأسماء عامة. وسترى أن كل ما جمعوه من المصادر وتأولوا له بالسماع 


واختلااف الأنواع, هو من قبيل ما خرجوا به عن جنسه أو حدثه العام الصادر عن 
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الفاعل. فليس جمعه إذا على الشذوذ أو الندرة كما ذهب بعضهم, وإِنما لما زال عنه 
عارض المنع من الجمع عاد له حكمه الذي يقتضيه حال الأسماء في الأصل.." )١(‏ 
. "تقدم أن المصدر جنس لفعله؛ كما ذكر ابن جني» ذلك أنه يدل على الحدث من 
حيث تعلقه بفاعله على وجه العموم والإبحام. وما دام الأمر كذلك فالمصدر لا يثنى 
ولا يجمع لا لأنه يتناول الجنس وحسبء والجنس يدل على القليل والكثير» بل لأنه 
يدل على الحدث المتعلق بفاعله من حيث هو حدث أيضا. قال أبو البقاء في الكليات 
(505) : "وعدم تثنيته وجمعه- أي المصدر- لا لكونه اسم جنسء» بل لكونه دالا 
على الماهية من حيث هي هيء وإلا كان الأصل في اسم الجنس لا يثنى ولا يجمع 
ول يقل به أحد". اقول نما أقلى الأكذر يا ذكر ابو القا. للك 81 الأمل بق انه 
الجنس ألا يجمع لأنه يدل على القليل والكثير» فإذا جمع فقد عدل به عن دلالته. 
فالتمر اسم جنسء فإذا جمعته على (تمور) فقد دللت بالتمر الذي هو واحد التمور 
على نوع من أنواعه» ويحذا يكون قد جذب من الجنس ودلالته العامة وشموله» إلى 
النوع ودلالته امحددة وخصوصه. وانظر إلى قول أبي البقاء نفسه, في الكليات: "اسم 
الجنسء» وإن كان يتناول آحاد مدلوله» إلا أنه لا يدل على اختلاف فاعله ولا على 
تنوع مدلوله» ولهذا جمع العمل في قوله تعالى: الأخسرين أعمالاء ليدل على الأمرين" 
فدل بذلك على أن الذي جمع هو النوع والصنف لا الجنس الجامع. قال صاحب 
المصباح: "لأن الجنس لا يجمع في الحقيقة» وإنما تجمع أصنافه, والجمع يكون في 


الأعيان كالزيدين» وف أسماء الأجناس إذا اختلفت أنواعها كالأرطاب والأعناب 
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